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۳ ه — ۱۵۸۳ م 


يسما سارن یم 


وكذلك ان كان الانكار منه لها لذلك لمعنى بوجب العذر له خيه » أن 
لو صح » ولكنه آعدم الحجة التى تقوم بها الحجة فى الاشهاد على ذلك > 
حتى صار انكاره فى الظاهر حجة عليه تمنعه من آخذه الميراث منها » 
أن يجوز له » ويسعه فى السريرة أخذه على نحو ما بينت فى هذا لك 


لا رة ين الخاعرةاوااثالية ف كذ 


وكذلك لكل ماله وعليه منهما بالوطء من العدة علبها » والنفقة لها » 
والرد له عليها » والميراث غيما بينهما فى العدة » والامتناع على كل مالا يسعهما 


غل. ا ل ولي كان ال 


قد كان غیما بینهما على غير جواز طاهر بين الناس ٠‏ 


فالقول قولهما اذا آقرا بالوقاع منهما على أنفسهما » لأن الحجة 
لهما » وعلیهما » وان آنکره ظالما آحدهما خانقطع الرد » وانحطت النفقة » 


وزالت الوارثة فى الظاهر لعدم النکور الحجة بالجواز ٠‏ 


وق الباطن على الحقبقه وجوبه على من آنکره شاهد له عليه بالحق 
فى ثبوت ما له عليه من لحق فى الحياة و الوغاة » فان حقه لا سطل بالعجز 


عن الوصول اليه بالحکم فى الظاهر » بل له آخذه فى الباطن ان قدر على 


کے 


الانتصار لنفسه بالحق ف أخذه حقه ممن ظلمه من حيث لا يعلم به من 
يكون مبطلا معه به ٠‏ 


حتى فى الرد ان أمكنه التوصل اليه كذلك » وآقام الحجة عليها بالبينة 
سا بل .فق ا عكر ن وا كانت الح ى الظلاهن لها ی فالا 
مرتبطة فى قيده بلزمها له ما يلزم الزوجه لزوجها » حتی لا یسعها الامتناع 


مما لا بلزمها له » ولا النکاح بغیره ۰ 


لأنها فى قيده ما لم توطأ على العزة غيره » خرجها حراما ختکون هنالك 
بمنزلة الزانية محرمة عليه » ومبطلة لصداقها منه مهما صح معه » أو أقرت 
له بالوطء على هذا > فصدقها » وان رجعت قبل ذلك خهما على حكم 


الزوجية » يكونان حتى تبين منه فى الحق بوجه ٠‏ 


وكذا ان كانا جميعا أنكراه كذبا ان رجع آحدهما الى الحق فى طلب 
حقه »> وأعطى الحق من نفسه » كما عليه لصاحبه » وان كانا جمیعاً أنكراه 
کذباً ان رجع آحدهما الى الحق ف طلب حقه » وأعطى الحق من نفسه كما 
عليه لصاحبه » وان كان من قبل قد بطل حقه بانكاره ما يقتضى فى الحق 
بطلانه » خله الرجعة كما بينت لك سرا مع الاعتراف لخصمه يما يجب له 


دقةم اأوهير ان ادكه ]اکن + 


وعلى كل منهما ف الحق أن برجم الى الصدق فى ذلك عن الكذب »> 


ص V۷‏ سس 


فان رجعا جمیعاً. غذلك ما لهما وعليهما » ويكون رجوعهما لهما » وعليهما 
حجة على الاطلاق فيما بینهما » وفیما بتعدی الى غيرهما بسببهما » الا 
أن یستیقن فى الناس قولهما بالنکیر للمباشرة منهما » أو من آحدهما ف موضع 
ما یکون القول غیها قول النکر لها ٠‏ 


فالرجو ع منهما آو ممن الحجة ف ذلك عن الانكار الى الاقرار بها 
يقتضى توت الحجة لهما » وعلیهما فى جميع ما بتعلق من الأحكام بالعدة » 
لكنه قد قيل فى الرد بنظر يوجب المنع منه » مهما حفظ قولهما » ولا بأس به 
ان استنزلهما » وان لم یقدرا على خفائه ٠‏ 


فالاجتماع بالتزويج تجديد للعقدة أولى بهما » وأبرآ من الشبهة 
والريب ف آمرهما عند اهل الحق من المسلمين ااطلمین. على ذلك متها > 
ولا يجوز لها الامتناع من اجابته الى هذا » لأن له فى الرجعى ردها > 
ولو لم ترض »وان رضيت ولیس لها آلا ترضى » لم يسع اللولى ف الحق 
أن یمتنم لغير عذر من ذلك جزماً ٠‏ 


وان آبیا الا الاجتماع بالرد فيما بينهما » وان كان الريب يعترض 
بالنفس فى آمرها لمعنى الرجوع بعد النكير لا محالة من أن يكون أحدها 
کذبا » لا بتوصل الى معرخته بالحق على الحقيقة الا هما » فانا لا نحس 
على الفراق » ولاعلی التحلق فى هذا بالبراءة عليهما » ولا بالوقوف عن 


سایق ولاية عنهما ما احتمل بالحق فى الحق فى هذا عذر لهما » وهما أعلم 
نما كان مما ».و الله ارب مهما © وشاكل كل متهما عما قد وال عمد :+ 

ومن الكتاب : قال الله تعالى : ( واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها ) فكل امرآة لم يجز 


بها زوجها » ثم طلقها قبل الجواز » فلا عدة عليها » ولها أن تتزوج من حين 
ما طلقها ٠‏ 


قال غيره : آما العدة فى الطلاق فكأنها فى دليل الخطاب من الله » انما 
يكون بالمس لزوم غروض العمل بها على من كانت من البالعات » وحضر من 
لم يكن حكمه فى أحكام البالغين من الصبيان » كان بالواحدة وقوع الطلاق 
على المطلقة من الطلق لها ء أو الاثنتين أو الثلاث على قياد السنة كان ۰ 


أو كان على وجه البدعه بل ذلك حكم على بائنه بعد المسيس > ومعنى 
الخطاب صربح باسقاط العدة عن المطلقات اللائی لم بمسس المس الذى 
آر اده الله » وكذلك اخوانهن من البائنات و الفارقات مغر الوفاة فى الاجماع 4 
وذلك على العموم من غير تقييد الطلق ۰ 

العنی بوجوب ذلك ف العدة بالجواز الفهوم بارخاء الحجاب من رفع 
یا اوق خی تیب بان وین 


عجن 


أو ما كانت فى العدة منه خيما عند الله » وليس كلما آوجبه الحكم 
بالظاهر بكون عند الله واجما یلزم آداوّه 4 والدينونة به ف معنی التعيد : 


بل قد یوجب الحکم ف الظاهر بالحق لا بغیره من الباطل حل ما هو 
محرم ف الباطن فى أصله ؛ ویحط فرض ما آوجب الله آداءه على من لزمه » 
ویوجب آداء ما ليس بواجب ف الباطن عند الله » والعدة وأن آوجبها حکم 
الحق فى الظاهر بالخلوة الجوازية الطلق فى التسمية علیها اسم الدخول » 
فإن ذلك انما آوجب العدة على من صح عليها ذلك لمعنى احتمال وقوع الس» 


لأنه مقدمة له وسبب داع فى الغالب الى وجوبه لا بجواز نفسه 
المعروف بين الناس الآن خيما يلزم التعبد به فى الباطن ف العدة عند الله » 


ذلك » وبعد وجوب فرضه لنزول بليته » وقيام الحجه به ٠‏ 


لأنه انما ذلك بالمس يكون » لأن الله انما أوجب العدة بالمس فى دليل 
معنى الاية » مع التصريح باسقاطها عن المطلقة التى لم تمس » والمس هو 
الجماع » وقد يكون باليد » والموجب للعدة المس الجماعى على الأصح دون 
ما دونه » وذلك نفس الدخول ف التسمية الموجب للعدة على الصحيح عند 
آولی العلم ق الحقيقة + 


س ۷۰ - 


وعلیه ینزل معنی ما جاء فى الکتاب عن الله ى تحریم الربائب بالدخول 
على من دخل بأمهاتهن على الحقيقة » لا فى حکم الظاهر » فان ذلك منوط 
بالخلوة » وارخاء الحجاب » وما رغم الله التعبد به » ولم ببتل به أحدا من 
خلقه » غلیس لغيره أن بلزمه ذلك الدفوع عنه غرضه ف الباطن فى فتیا > 


وانما یقم الحکم ف الظاهر على قیاد ما یوجبه الحکم لا على سبیل 
الالزام » بأنه لا يسعها فى الباطن عند الله » الا ما قضاه آولو الحكم > 


وأوجبه حکم القضاء فى كل حال ٠‏ 


كلا ان ذلك معنى ف الظاهر » لا فى الباطن » لأنه لا يجوز للمطلق 
ولا للمطلقة أن یازمها نفسهما ما ليس بلازم عليهما » ولا أن يأتيا بتحريم 
ما قد حل الله لهما من التزويج لمعنى ما ثبت وصح من ثبوت العدة عليها فى 
الحكم الظاهر » ولو حكم الحاكم بذلك عليهما لمعنى الظاهر بالحق ٠‏ 


ولكنه يجب عليهما التسليم لأمر الحاكم » والانقياد لمعنى الحكم اثلا 
يلزمهما حكم الصلاة ف الظاهر وف الباطن بوقوع البراءة من المسلمين 
عليهما ان وجبت البراءة على ذلك الذى أتياه من الباطل فى الظاهر » ولو كانا 


مصيبين فى الباطن عند الله » اذا كان ذلك فى الظاهر عند المسلمين محجوراً » 


١١ —‏ سه 


لأنه لا مسعهما المجاهرة بالخلاف » لما أوجبه الحكم بلا خلاف » ولا بالذى 


فيه بين أولى العلم الاختلاف ٠‏ 


اذا حكم الحاكم من حكام العدل من المسلمين عليها بالعدة » أو بما 
بحت من الوقوف علیها عنه علی الابد ء ژو ما کانت ى الفدة » ولهما سعة 
فى الوقوف على غير التزام لما ليس بلازم ف الحقيقة عند الله » لسقوط 
فرض العدة » لعدم المسيس الموجب للعدة وغيرها بصريح الكتاب والسنة 
والاجماع . 


حتى تأتى عليها من المدة ما تصدق فيها فى انقضاء العدة » فتدعى 
الخروج عن العدة » لتخرج ف الظاهر منها » وكما تجب العدة فى الباطن 
بالخلوة المغير عنها بالدخول » اذا لم يكن مع الدخول المس المنصوص ف 
الكتاب أصله » وان آوجبه الحكم بالظاهر ٠‏ 


فكذلك تجب بالمس عليهما ما يوجبه المس ف الأحكام » ولو لم يصح 
الدخول منهما » ولا عليهما » وان كان فى الحكم ذلك » وعند الحاكم اذا لم 


واالههر ما وخ الأول عدر م عة الكن مها ۸ أو هن أحذهما 
للدخول » فاتما هو ف الحكم الظاهر وف الحكم يحكم بالظاهر ٠‏ 


— ۲ — 


وأما عند من هو الطلع على السرائر » خلا براءة لها من العدة » 
ولا يجوز لكل منهما ما هو محرم علیهما باس الجماعی ؛ أو النظر » أو 
اللمس الى نفس الفرج على الأبد » أو ما كانت فى العدة » و الله سائل 
كلا منهما عما خصه به من التعید بذلك » ولعنی ذلك ۰ 


فان آتیا على ذلك مالا يحل لهما من التزویج لعنی حکم الظاهر 
بعدم الدخول الوجب لعنی المس ف الظاهر » کانا من الهالکین » ولا عذر فى 
ذلك » ولو حكم ف ذلك بالحق لهما بذلك الحاکم » أو آفتاهما باباحة العالم 
مالا يصح بذلك منهما » وعلیهما » ودانا بکتمانه » غانما ذلك قطعة من 


نار جهنم ٠‏ 


وان كان لم يكن المس الجماعى » ولا اللمس أو النظر منه الى فرجها » 
قد كان » ولا صح الجواز عليهما » ولو كان فلا عدة عليها » ولا على كل 
منهما الامتناع عن مالا پوجب النم فیه الا امس آو النظر » آو اللسی ۰ 


وكذلك لوصح الجواز فى موضع مالا يطلع علیهما من صح معه الجواز » 
واستتر لهما ذلك » كلا منهما على الانفراد مما لا یمنم منه فى الحقيقة الا 
الس » اذا لم يكن الس أو يشبه معناه من النظر والامس اذا أشبه فى 
شىء من الأشياء الجماع » لاسنتار ذلك فى الظاهر » وكونهما محقين فى 
الناظن :+ 


عبت ا 


فانظر كيف كان حكم الخلوة الدخولية لم تكن موجبة لشئء من الأشياء 
عند الله الا ما اقتضاه حكم البراء2 من الهلاك لمعنى المجاهرة » لخلاف 
ما أوجبه فى الظاهر حكم الحق بالحق » وانما هو :حكم العالین من 
المتعبدين بمعنى آحكام الظواهر » والى الله تبلى السراگر » والخطاب 
من ااه 


هذا وان كان الظطائسر ى صي رة الخضوصى مق واه 
غا معنى عام فى كل من كان المطلقات من الأحرار والاماء من أهل الاقرلر » 
زاغل الاتكان مين دون خن من الفا العامة ومين لفان 
بعد ثبوت النكاح » كانت العدة فى الأصل بالامام أو الأشهر » أو التربص 
التروء . 


وکذلك حکم آهل الکتاب فیما بینهم فى حکمنا یکون » وکیف حکم آهل 
الكتاب وغيرهم من المشركين فى هذا العنی آذا صح التزویج » لا یکون ف 
حكم أهل الحق كذلك » والتخلف عن الشرعة التى أرسل الله بها التبی 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 

امهم ولا شتا أن کک عدي الوحت الحكم خيما بينهم علينا 
بغير ما أنزل الله على نبینا محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى الجميع من 


الثقلين الجنة والناس » أن یتبعوا هذا الرسول النبى الأمى » ويؤمنوا به 


خم 3:4 حتت 


وبالکعاب الدى انزل معه ‏ ویعملوا بالذی جاه به عو ربه 4 ویدینو! بترك 
ما خالفه بعد قيام الحجة » ولو كان عن الله ف الکتب السالفة » لأنه الناسخ 


ولا يسع أحد أن يدين بخلاف دینه الذی دان به لربه » وعلی الكل 
بعد الحجة أن يتبع ولا یبتدع » فلمعنی هذا قلنا ما قلناه » من آنا و ایاهم 


تصرفون ) 9 


ومن الکتاب : فان طلقها قبل الجواز » ثم مات وهی فى العدة » 
3 : عمصست خفسها على قدر العدة عن التزويج » خقبل : لها المبراث ود نصف 
الصداق » وقال يعض الفقهاء : لها الصداق تاماً اذا حبست نفسها ٠‏ 


قال غيره : آما كونها فى العدة بالطلاق قبل الجواز » فلا أعلمه يصح > 


وكذلك عن المسلمين من آهل العلم وحدناه مقداً ف غير موضع أنه اذا 
مات فى مرضه الذى طلقها فيه. » وحبست نفسها مقدار العدة للميتة » كان 


حت 58 حت 


وقبل :: لها الميراث والصداق تماما » وعليها عدة التوق عنها زوجها » 
ی رای مهف سای ونوا یه الطلفية وشل : 
کل اه علءهاتولة رات هاه 


وقمل : لها نصف الصداق والميراث ان مات ف عدة مثلها » وقیل ما لم 
تنزوج » وقيل : ان اعتدت خلها المبراث والصداق » وان تزوجت فلها عصف 


الصداق ولا ميراث لها » والله أعلم ٠‏ 


قال غيره : آما المفقودة زوجته » فالقول فيه يخرج فى معنى هذا 
بما يشيه معنى الاتفاق على أنه لا يجوز له أن يتزوج من لا يجوز له 
الجمع غيما بينهما فى حال بالنكاح » ولا آحدا من النساء ان كان معه بالمفقودة 
أريع انسوة » حتى يصح موتها ببينة عادله » أو شهرة صحيحة ق معنى 
حكم الظاهر مقبولة فى الحق ٠‏ 

أو ينقضى الأجل المسمى فى الفقد » ويحكم فى ذلك بعد موتها » 
والمفقودون من النساء والرجال من أهل القبلة كانوا » أو كانوا من أهل 
الشرك بالله » فكلهم فى الحق فى حكم آهل الحق بالحق سواء » ولا نعلم فرق 
ما بينهم عن أحد من المسلمين ٠‏ 


كت أنه 


ولا أعلم أن احدا من آهل العلم من لدن الصحابة الى يومنا هذا فى 
أحد منهم » من صبى ولا بالغ أن مدة خقده سنة » وانما الذى جاءت به 
الأخبار » وشهدت الاثار عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود رضى الله 
عنهما » وعن من عنه وجدناه من الفقهاء بعدهما آنهم قالوا على حسب 
ا اعادو هس كلك مایم رتو ماس قو شان 


ويما جاء فى الغائب فى مدة أجل من الاختلاف » اذ قيل فيه انه مثله 
قول ثالث » ولا نعلم أنه قيل فى مدة الفقد بآقل من الأربع سنين » وذلك 
آقل ما قالوه »> ولعله آکثر القول »> وه ذا نظر أمير المؤمنين أبى حفص 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه ۰ 


و القول بالسبع اجتهاد آبی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رحمه 
الله » والثالث لغیرهما من السلمین » وعلی کل قول فيخرج أنه لا يجوز 
له أن یتزوج من النساء من كان ف الحکم حکمه من ذوی الحرمة بمعنی 
النسب أو الرضاع عليه الجمع بینهما » وغیرهن من النساء » ان كن بالفقودة 
تحته آربعا من النسوة » حتی تنقضی الدة التی رآها کل ذی رأى ف رأيه 
وحدها ق قوله ۰ 


وحکم بمئونتها لانقضائها > لا قبل ذلك » مع کل ذی قول قبل أن یمضی 
من المدة ما قد حده فى مدة فقدها فى الحياة فى آحکامها ف معنی 


شت ¥ هد 


المواريث » وثبوت الوصايا لها الى غير هذين المعنيين من الأحكام المتشعبة 


وانما الاختلاف ف الحكم فى المدة » كيف لاختلاف الاقاویل المختلفة 
ف ذلك » وتفاوتهما » ولعله أكثر ما قيل بالأربع سنين على حسب ما یوجد 


عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » وعن أبى على » وأبى عبيدة » وآبی 


ولا سنه ولا اجماع » ولا اتفاق » ولا فى اختلاف رآی » ولا وجدنا هذا 


عن غيره فى آثر ۰ 


ولعله بخرج على وجه الغلط من الشيخ » أو من جهة التحريف عليه 
من الناقلين له ذهلا » اذ لا أعلم أن أحدا من آهل العلم فى مدة الفقد » 
قال بهذأ » ولا ادعاه فى أجل الفقتودین ق خصوص من الئاس » ولا فى 
عموم » بل قد مضى الخلف على منهاج السلف ٠‏ 


وكلهم فيما نعلم لم نعلم أن أحداً منهم يذهب الى هذا » والآخر فى 
الحق للأول تبع » الا أن يطالقها » خانه يشبه أن یخرج ذلك هن قوله ف 
المطلقة اذاكانت من ذوات المحيض ٠‏ 


(م ۲ الخزائن ج ٠١‏ ) 


IN 


وعلى معنى الاحتياط فى التى تكون فى حد من بستراب ف البلوغ » 
ودخل معنى الاسترابة عليها فى معنى البلوغ منها > واحتمل کون الحمل 
فيها : وهذا یخرج فى كل حرة بالاسلام مقرة » وان كانت من آهل الكتاب 


بهودية أو نصرانية تحت رجل من أهل الاقرار من المسلمين ٠‏ 


انها فى حكمها فى معنى هذا المعنى » كثلث الحرة المسلمة فى الطلاق 
والعدة » وعلى معنى هذا غتکون العدة لها على زوجها فى هذا الموضع 
تستعه :اتون للحمل وشهر أ للمحیضر ۰ 


وقبل : انها مثل الحرة من المسلمين فى الطلاق » وف العدة » وان 
كانت آمة خشهرین للمخيض معد التسعة © لأن علیها فى الأصل من العدة 
نصف ما على الحرة فى هذا » كما أن طلاقها نصف طلاقها » ولكنه لما لم 
يكن للحيضة ولا للواحدة من الطلاق نصف » جعل الطلاق مرتين » والعدة 
حيضتين » وذلك ما لا نعلم غیه اختلافا ٠‏ 


خلهذا كان على زوجها أن يزيد على التسعة الأشهر » شهرین عن كل 
حيضة شهراً » لخروج معنى الاتفاق » على أنه غاية ما قبل انه أقل ما تصدق 
فيه المرآة من المدة » اذا ادعت انقضاء العدة فيه » وما دون ذلك الى 


والحمل لا يختلف المدة فيه » لاختلاف أمه كاختلاف العدة » 


بت ۱۹ — 


لاختلاخها فى الحبس ف حرة مسلمة » أو آمة ولا فى كتابية » ولا مجوسية » 


بل الحكم فيهن فى مدة الحمل على قباد معنى كل قول انهن فيه بمعنی ٠‏ 


وعلى هذا فخبالتسعة الأشهر سواء » وانما اختلف القول ىق عدة 
الشهور بالاثنا عشر » وبالعشرة » وبالأحد عشر شهرأ » لاختلاف العدة 
خيما بينهن على سبيل ما يلزم كل واحدة منهن من العدة بالحيض ٠‏ 


ویخرج فى بعض القول أنه ممنوع من ذلك الا بعد السنتین والثلاث 
قول ثالث » وبالاربم قول رابع » وعلی کل قول خعلیه التربص لعدتها بعد 
استتمامه لمدة حملها الا ف الثربع سنين على قول من یقول بالاربم » فانه 


هنااك تمصی مسده فقدها ۰ 


وقول خامس یخرج ف العنی على معنی قول من یقول فى أجل الفقود 
بالسیع سنین انها لا تخرج عن حكم الحوامل ما لم تنقض الخمس سنين 
لها من بوم حملها ان علم » والا فمنذ الفقد > وبالست قول سادس ۰ 


وبالسبع قول سابع لعانی ما قیل على سبیل الاختلاف من قومنا ف 
الحاق الولد ف هذه الماد بالزوج على معانی ما بوحد ف هذا عنهم 1 
واذا ثبت معنى الاعتداد بالأيام آو الأشهر بعد التسعة الأشهر على قول 


من يقول ذلك » خالأشهر أو الأيام تلك ٠‏ 


هه ©" لس 


وتلحق هذه الاقاویل كلها » لأنها ليست بمحسوبة من مدة الحمل » 
و اتما آضیفت الیها لمعنى الحدة بالحیض ۰ 


وهذا كذلك یخرج القول على کل قول کذلك بمثل ذلك على قول من 
يقول بالسبم سنين فى الحمل » اذا انقضت السبم » لأنه هنالك بحکم علیها 
بالوفاة » ان لم يصح لها حياة » لانقضاء مدة فقدها على قول من يقول فى 
مدة الفقد بالسبع سنين » لانه من حين ما یحکم بمونها كان واسعاً له 
تزویج من كان ممنوعاً من التزویج به من النساء بسببها » مادامت له 


زوحه > أو كانت ق العدة منه ٠‏ 


وقول ثامن ف النظر يوجب ذلك بعد السبع سنین عليه » ومنع من 
التزویج على هذا حتى یمضی بالأشهر أو الأيام » عدتها على قياد قول 
من بقول ق المفقود إنه مثل الغائب فى مدة خقده » لأنها بعد على هذا فى 


أحكام الحياة ٠‏ 


وعلى هذا فقول تاسع بالمعنى يخرج من معنى هذا أنه يكون على 
حال النم من ذلك » ما لم يحكم بموتها أو تنقفى فى الحکم منه عدتها > 


من العدة فى كل واحدة من النساء بما بخصها من الثلاثة الأشهر فى كل 


ا 


حرة مسلمة » ونصف ذلك شهر ونصف شهر للأمة » وثلث عدة الحرة من 


المسلمين عدتها » ان كانت من أهل الكتاب ٠‏ 
وقيل انها مثلها » وبلحق معنى هذه الأقاوبل كل معتدة بالحيض ٠‏ 


وعلى معنى الاحتياط كل مسترابة فى الحمل » ومراهقة للبلوغ اذا 
أمكن فى معنى الاحتمال بلوغها » أو كانت البالغات ولو كانت بغير المحيض ف 
الأصل عدتها » فانها تلحقها ما خلا القولين الى حد الایاس من الاماء كانت 
أو تمن الر اق .مقن اه الصلاة بخ آى هو آهل آلکاب : 


من المسلمين » لانهم معبدون فى الجملة غير مطروح عنهم الخطاب من الله 
بالواجیات علیهم » اذ لو كان غير ذلك لكان ق راحة وسلامة من كثير من 


اللوازم » اذا كانوا غير متعبدين بها ٠‏ 


كلا إنما بقع الرجز على الذين لا يؤمنون بتركهم الأوامر » ومعارضتهم 
الأمر » وذلك ما عذر غیه بعد قيام البرهان به لمعتذر ضيع المفروض عليه 
بجهل منه » ويشبه ف المعنى أن يلحقه معنى ما قيل فى هذا من السنة 
والسنتين » والثلاث والگربم الى السبع ٠‏ 


وما خرج ف ذلك المعنى من القول بالأيام والأشهر بعد تمام المدة 
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على كل قول » وبعد اياسها من المحيض ان كانت من ذوات المحيض » ولو 
كان قد طلقها قبل فقدها » ما كانت فى العدة منه يوم الفقد » لم تخرج عنها 
الا أن تحیض بعد الطلاق قبل الفقد » خانه لا بلحقها معنى ما قیل فى 
اوه ات نج ۱ 


ویلحقها هنالك فى استتمام بقية العدة بالأقراء عليه » ویکون هنالك 
موضع التباس فى انقضاء العدة اذا كانت العدة آکثر من ذلك » لأنه لا يدرى 
على الصحیح آنها حاضت آم لا » لأنه يحتمل قرب ذلك وبعده » ویحتمل 
انقطاعه والاعتماد على الأغلب من آمرها ضعیف جدا ٠‏ 


بل الاشبه أن یلحقها حکم الطلقات من ذوات الحیض اللائی ینقطع 
عنهن الحیض من بعدما یثبت لهن وجوده » وینقضی به البعض من العدة » 
لکنه فى الأجل السمی ف الفقد الى حد الایاس من الحیض » وکمال العدة 
مشتمل على خلاف يستدل عليه بما مضی من القول ۰ 

و الوقوف الى كمال العدة بعد المصير منها الى حد الوتسات من 
النساء » أو انقضاء الأجل السمی فى فقدها » على حسب ما ورد به الأثر 


فيه من القول بالاربم » وبالسبع سنين الى ما قيل فى أجل الغائب الضبوط 


تخیر ده كه قرعا ماس من القدية + 


لأنا متى ما رجعناها الى الأصل على سبیل الراجعة للنظر » وجدناها 


— ۲۳ لس 


ف العدة لدخولها عليها » حتى يصح خروجها منها » وكيف يصح هنا علم 
الخروج منها عنها بمجرد خلن غير مستند الى علم ٠‏ 


واذا انقخى الأجل السمی ف خقدها زالت العلة عنه بموتها على خلاف 


قوى فى الحق ٠‏ 


وكذلك اذا انقضت العدة بعد أن صارت فى الحساب الى حيز 
الموئسات » لأنها لو كانت حاضرة ف البلد » وقد انقطع عنها الحيض من بعد 
الطلاق » مكان فى الحق ذلك يوجب زوال العلة منه له من تزويج من لا تجوز 
له التزویج به من النساء بسببها مادام السبب قائماً ٠‏ 


وكأنى من الحق آراه قريبآ » وعن شائبة الكدر. بعيدآ » أو إن كان ف 
النظر لا بتعرى عن امکان بتطرق خلاف له وعليه دخولا لقول تأسع يحرج 
شوت المنع من ذلك حتی يصح موتها » ولا يصح ذلك فى بعض القول 


بالانتهاء الى مدة محدودة مضبوطه » بأعوام معدودة ٠‏ 


بل العلم الصحیح ادى لعلم ذلك من نية عادلة تشهد على موتها » 
أو شهرة صادقة فى قولها » والا غهی على حكم الحياة تكون فى الحكم لها 
وعليها » ولیس هذا بالشهور » ولكنه قول ثابت فى الشرع الفقهی عن 
المسلمين غير منكور » وعلى هذا فكأنها العلة تدخل عليه ثبوت المنم من 
ذلك أبدا الى ما لا غاية له الا صحة موتها ٠‏ 


58 لس 


ولو طلقها » اذا كانت العدة بالحيض »> لدخول العلة عليها فى العلة 
على قول من يقول انه لو صح معها خبر الطلاق » وقد آتی عليها من الحيض 
بعد الطلاق » ما تنقضى به العدة آنه لا يجزيها ذلك » حتى بعد العلم بقصد 
وارادة » والعلم هنا یتعذر عليه وجوده أنه صح معها طلاقه حتى تعتد 
لذلك ۰ 


اذ لو صح معه آنه صح معها لما كانت على ذلك فى حكم الفقد 
أحكامها » ولبطل حكم الفقد » ولم يكن لذكره معنى » واذا ثبت معنى هذا > 
فكأنها لم تخرج عن قيد العدة منه » ومادامت ف العدة فالمنم ثابت » الا 
أن يطلقها ثلاثاً » خانه يشبه خروج معنى الاختلاف فى حجر ذلك الممنوع 
'منه علبه ان أتاه ولو من ساعته ٠‏ 


وكذلك ان آلى أو ظاهر منها » فقد عصى » وعلبه التوبة » لكنه اذا 
مضت فيهما على غير غیثه منه » خقد انجلت عن قيده » وأبيح له ما كان 
محجوراً عليه » لأحجل ذلك ٠‏ 


اذ ليس عليها من العدة أكثر من ذلك بلا خلاف » الا ى موضم ما يحتمل 
فيه فقدها » خانه يخرج معنى الطلاق بالاباحة ف التزويج والنم منه على 
خلاف يوجبه القياس هنها لمعنى المنع لها من التزويج بالغير فى مدة الحمل 
على رآی » والاباحة لها على آخر ۰ 
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وان كان المنع من الوطء ثابتة بلا خلاف » وكأنها على رأى من يوجب 
المنع مادامت فى الحمل تنسخت عليه فيها تلك الأقاويل النظرية فى مدة الحمل 
موه عن له اليد 111 ای جلها واه کات حاط جره هالقول 
فيه أخرى هافنا أن کون على هذا که 


وأما ف الطلاق خالعدة بالوضم تكون بلا خلاف » اذ ليس للعدة بالحيض 
فى هذا الموضع مدخل » ولو كانت من ذوات المحيمض فى الأصل > وملحقها 
ما قد مضى من الأوجه الخلافية كلها » التى فى المدة الحملبة ٠‏ 


قيلت : على سبیل القیاس فيها اذا ام يكن الطلاق فى حال يحتمل فيه 
وشا قات سالك تسح غليها" الترئضن. فى الذة ای 'الحدة باهر 
أو الأيام » بعد الأجل المسمى ف الدة التى خرجت ف مدة الحمل نظر » 
أو يكون الحساب غیها منذ الحمل لدة الحمل ان صح حملها بيوم أو شهر ٠‏ 


لا من یوم الفقد » ولا من یوم الطلاق » كان آحدهما قبل الآخر » أو 
كانا معآ » فكله سواء » وان لم يصح كذلك فمنذ الفقد یحسب » ودعوى 
الزوج حملها قبل خقدها بمدة تنقضى التقريب باباحة ما هو محرم فى 
الأصل حتى يصح موتها » أو بنقضى الأجل المسمى ف خقدها » أو فى عدتها 
لا أقوى على قبوله فى الحكم ٠‏ 


لأنه کأنه بميط عن نفسه نازلة الحرمة عليه بالسبب الواقع مادام على 
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أصله فى الظاهر قائما » بل يشبه أن یکون له ذلك مهما استنزله فى الباطن » 
لا فى العلانية عند من بعلم من المسلمين ذلك منه الى انقضاء المدة التى لم 
یمکن فى الاحتمال ان بمكث الولد غيها من السبم سنين نازلا الى التسعة 
الأشهر على سبيل ما جاء ف كل قول من المدة ٠‏ 


لکنها وان كانت على خلاف » خانها مجردة عن كل حال لاحقة الأيام 
أو الأشهر المضافة المها للعدة بدلا من القروء » اذا كان الطلاق فى وقت 
لا يمكن فيه الوضع بعد » لانه على يقين ف أنه عدتها بالوضع بلا خلاف » 
لورود النص فى حكم ذلك فى الكتاب عن الله ٠‏ 


وكأنه يشبه أن يلحقها فيها تلك الوجوه بمعنى الحكم ف النظر عند 
كل وجه على قول كل ذى قول » بل يشبه أن بلحقها معنى العدة بالأقراء > 
اذا كان الطلاق ف وقت بحتمل فيه وضعها » وكانت من قبل بالقروء عدتها » 
وتكون ف العدة الى حد مضی عدتها بعد المصير الى حد الاياس من 


لحن ف التظر + 


وقول المطلق انها حامل لا أقوى على رده » ولا سیما اذا كانت عدتها 
بالأيام أو الأشهر » لأنه پشبه الاقرار بما يوجب عليه مزيدا فى المدة » كلا 
ولا بيين لى الا أنه جائز فى الحق » وثابت عليه » اذا كان »ممن بثبت عليه 
اقراره » وتكون على قوله ف حكم ذوات الأحمال » حكما ٠‏ 
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لكنه الاحتياط على غيره يوجب التربص للعدة بالأيام أو الأشهر بعد 
استتمام الحملية » لأن ذلك هو الأصل ف أصل الاحتياط » اذن يصح 
حملها 4 و احتمل آن يعون ۰ 


وكان فى الحكم ثبوت العدة من غير انتظار لدة حمل » اذا لم يصح 
وجوده بها » لكنه لما قر به على نفسه »> وجب الاعتماد فى الظاهر على 
قوله فى الحمل حكما عند من لم يصح معه خلاف ذلك » وثبت استكمال العدة 
بعد المدة احتیاطا على موجب الأصل ف الاحتياط جمعاً بين الحكم والاحتياط » 


خروجاً عن شبهه الاحتمال فى تزویره ٠‏ 


وكذلك ان كانت بالأقراء عدتها لا تدفع » ولا عن الاقرار به يمنع » لأنه 
لا يضر » ولا ینفم » نعم لكنه يوجب عليه ما كان ف الدة الحملية خارجا 


على معنى الاحتياط على وجه الحكم ٠‏ 


وأما على على قول من بقول ببقاء العلة ال الأدل المسمى ف العدة من 
وراء الاباس من الحیض ٠‏ أو بنقضى الأجل المسمى فى المدة الفقدیه > 
خانه على ذلك كأنى لا آحس على قبول قوله » لأنه بدنی الى نفسه النائى 


وكأنى أضيق عن أن أضيق على من هو على معنى الاطمئنان قبله منه 
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فى البلوغ » وبصيرورتهن ىق حد يوجب الريبة فيهن من النساء ٠‏ 


فانه انما لحقها القول بتلك الآراء جمیعاً » المورودة فیها المستخرجة 
بالنظر على سبيل الموارثة لها بها فيها بغيرها تخريجاً وما ثبت من العدة 
بعد المدة » فانه يخرج كأنه پشبه الاحتياط » لما أمكن أن تكون حاملا 
فيما یمکن فى معنى الاحتمال » واحتمل فى الحق أن تكون غير حامل » 
فأجريت على حكم ذوات الأحمال احتياطا » لا على معنى الحكم يخرج » 
لأنها فى الأصل غير حامل » وهی ف الحكم على حكم الأصل يصح حملها ٠‏ 


فخرج لمعنى هذا ذلك على معنى الاحتياط جمعاً بين الأمرين الحمل 
والأيام أو الأشهر ف الاعتداد » وذلك كأنه يوجب عدتين » وليس ذلك فى 
الأصل عليها » وانما ثبت ذلك فيها فى هذا الموضع على زوجها لما احتمل 
أن تكون حاملا » واحتمل أن تكون غير حامل » فكان فى ذاك خروجه من 
الشبهه تشبیها لها بالتی ينقطع عنها المحيض بعد الطلاق لتعذر الوقوف 
على وجود المحيض منها علماً منه به منها ٠‏ 

والقول بوجوده تحريا له ف وقت على ما جرى لها من قبل ف الغالب 


فلذلك صار ف النظر کالنقطم عنها فى حكهها » فكانا فى المعنى على سواء » 


ت 


اذا كانت من ذوات المحيض من قبل » وقول الزوج المطلق لها انها حائض 
خلافه ۰ 


لا بوجب على نفسه مزیدا ف الدة على العدة » ولا سيما على قول 


وان كانت ممن تعتد بالاشهر أو الأيام لما ثبت » وصح بغير الحیض 
بلوغها » ولم تعرف المحيض منها » فهى الأصل على ذلك » وقول المطلق 
لها انها غير حامل غير مدفوع منه فى الظاهر » لكنه لا يرد فى الحكم او اخقته 
الأصل فيها » لأنها فى الأصل غير حامل حتى يصح حملها ٠‏ 


وهذا هو الأصل المعتمد عليه حكما » ويشبه ن يكون ما وراءه خارجا 
على معنى الاحتياط » ولیس ف الباطن للاحتياط يمدة غير العدة مدخل »> 
اذا كان بعلم من نفسه صدق قوله آنه لم یطاها » ولا كان منه اليها يعد 
التطهر على آثر الطهر ما يوجب ف ذلك شبه » حتى يصح معه مجىء الدم 
لها على حال حمل ۰ 


وهذا أن كان يمكن أن يكون فلا يلتفت اليه حتى يصح » لأنه نادر 
ا وقوله ذلك » ولو كان ل الباطن صادقا لا برغم استحسان الاحتیاط 


سے ۳۵ — 


بالمدة الحملية » قبل المدة على غيره ممن بخصه الدخول ق ذلك » بل 
له مدخل قوى ف النظر حتى يصح ذلك بغيره » لكن ف النخلر الیل الى جانب 
الاطمكنانة رجبح ان اطمأن ال قوله مستحسن ف الحق ۰ 


وقول عاشر فى عدة المفقودة المطلقة على زوجها الطلق لها » لكنه فى 
al EEE‏ 
الك لصحة الحمل بها حکمها » واحتپاطا اذا لم بصح » ولکنه احتعل 
وهماً وهماً على حال الاصطحاب الى تمام السنة » وبعد السنة يفترقان . 


وق موضم الاحتیاط یکون الرید بالعدة أشهراً وآیاماً » لتطرق الشك 
فى موضع الاحتمال » وثبوت القطع مع صحه الحمل » على أن عدتها بالوضع» 
وقد كأن ينبغى أن یکون هذا القول بعد القول الأول مثبوتاً » ولکنی لم 
آذکره خأثبته هنالك » فأتیت به هاهنا » وتحته يندرج حکم الفقودة المطلقة 
على زوجها الطلق لها والمؤلى والظاهر منها اذا كانت حاملا » أو فى حال 
الاحتمال أن تکون علی حکم ذوات الأحمال تجری على سبیل ما تقدم 
اقول ده 


اذا انقضى الأحل السمی فى الایلاء و الظهار قبل انقضاء المدة الحملیه 
هذه » وان انقضت مدة الحمل قبل أن تمضی مدتهما » غلابد من أن بنتظر بهما 


E A 


وحود الانقضاء » ما لم يمض الأجل المسمى فى الفقد على حسب ما جاء 
فى ذلك من الاختلاف حتی انه یخرج على بعض الذاهب أنه لابد من الانتظار 
ژجلهما على حال ٠‏ 


وعلى كل حال خاذا انقضت المدة الأجلبة خيهما على غير فيكة انحلت 
العدة بينهما » وانقضت عدنها اذا كانت غير حامل ٠‏ 


وقد هى القول بالاختلاف: فى مدة الحمل. لها + ان كانت خاملا + 
واحتمل كونه من التسعة الأشهر والسنة والسنتين والثلاث والاربع الى 
السبع تدريجاً » والقول بالتسعة الأشهر فى هذا قريب من الحق > لأنه 
فى طريق الاعتبار ذلك الغالب على ذوات الأحمال والحكم بالأغلب هو 
الأصل فى الحكم حتى يصح الخصوص ق أحد من الناس » فيكون الى 
حكمه » ولعله عن أحد من المسلمين من أهل العلم بالسنتين فى الحاق 
القند تاه 


كان المستحب الأخذ به فى مدة الحمل على سبيل الاحتياط لمعنى الحرم » 
واف كام اا م ا اتکی وتان دور ی مخصوص من وات 
الأحمال » الأنها يمكن أن تكون من ذلك الخصوص من النساء ف معنى 


لح ال ا 


اذا صح حملها جزماً » واذا شنت هذا هکذا » وجاز قبوله والأنمان مه 
لمن بشاهده فى زمانه » ولا جرى ف أوانه » ولا صح وجوده ف أيامه » 
وانما أخذ من فور الحكاية على الأولين من المسلمين ٠‏ 


والأولون من طريق الاعتبار بالمشاهدة له آخذوه » جاز على غير 
التدين الأخذ بما زاد على السنتين من المدة فيه » ولو كان من فول المخالفين 
المجاوزة عن حدة » كلا ولا أعلم أن فى الكتاب أو السنه ما بستدل مه 


على نقض شىء من هذه الاراء ٠‏ 


خلذلك لم ترد على وجه الابطال لما قالوه فى هذا من الأخبار 4 
ومن الاثار » وذلك غير مستحیل من فعل الله فى خلقه ‏ نسخة ‏ عباده » 
لله الله ف كلقة اناك واسران ٠‏ وما اها الآ أولى الكلنانه. ه 


كلا ولا ببين لى من جهة النظر والاستدلال معنى يستدل به على 
اخراج بعضها عن الصواب » ولا أنه على شرعية القياس يستحيل فى 
النظر خروجه ق هذه المطلقة » على آثر الفقد بعد الدخول اذا كانت من 
النساء اللائى بحضن منهن > واللائى لم يحة 5 » ومن البالغات اذا 
صح حملها ۰ 


تت ا ب 


خروجاً من الشبهة على معنى الاحتياط » وآما اذا كانت صبية صعيرة غير 


فعلى قول من يجيز تزویج الصبيات ووطئهن كانت من الموئسات 
يوم الطلاق » أو قبله يوم الفقد » أو قبله أو بعده » الا أنها عبد الطلاق 
على حد الاياس من المحيض ف النظر لمصيرها اليه » خانها تكون بالأشهر 
أو الأيام عدتها على هذا المعنى ٠‏ 


وهذا الحال وليس عليه فى هذه المواضع أن ينتظر لمعنى الحمل 
بتسمة آشهر ؛ ولا سنة ولا سنتین » ولا آقل ولا آکثر زيادة على المسدة 
بالأشهر أو الأيام على حسب اختلاف العتدات باختلاف آجناسهن فى حکم > 
ولا فى احتياط تدخل فى ااعدة مساوغة » ویمضی آیامها الصورة لعدتها بطلق 


له حل ما كان عليه بالنم مقیدا لأجل ذلك وحده ٠‏ 


ولکنه غير مجرد عن شوت من الاشکال الخلاق > ق الاباحة له » 
العدة » اذا لم تعلم بالطلاق » الأنه ‏ لعله ‏ لا يصح التریص من غير 


(م ۳ - الخزائن ج ٠١‏ ) 


۳ 3 


قصد وارادة 0 وذلك معدوم الوحود له ان صم معها كما تقدم القول 


وعلى هذا » فكأنها العله الموجبة لمعنى المنع باقية بعد حتى بنقضی 
أجلها لفقدها » ولا ينقضى فى بعض القول آبداً » وکأنه اذا ثيت هذا » 
يشبه أن يكون خروجه ف البالغات من النساء اللائى يلزمهن التربص لعنى 
العدة دون الصبيات » بل الصبية كأنها آقرب الى الاجازه فيها من البالغات 
بذلك » لأنه نوع عبادة » والتعبد ساقط عنها فى الأصل ۰ 


وانما الأخوذ يألا يقربها المتعبدون هن الناس حتى يمضى الوقت 
الوقت لها لعدتها » وينسحب النم على الكل من الناس حتى ذلك » ولا ببعد 
أن یلحقها هذا ما كانت صبية » ولو كانت أحكامها نازلة فى أحكام المراهقات 
ما لم تبلغ الحلم » وذلك هو الأصل ٠‏ 


لأنها فى الأصل غير بالغ ولا حامل » حتى يصح بلوغها أو حملها الموجب 
لبلوغها » وما لم يصح بلوغها فعلى معنى الحكم یخرج القول فى عدتها 
من الطلاق » ومن ما أشبهه آنها هی ف الأصل بالحكم ف الحق بالأشهر أو 
الأيام تكون » لكن الاحتباط لمعنى الاسترابة استکشافا لها بالسنة للعدة » 
والحمل فى الحرة وبما مضى من القول ف الأمة مالا ينكر فى الاسلام فضله ٠‏ 


وهذا كله فى المعنى انما هو خرج ف كل مدخول بها منهن ٠‏ 


0 نو ا 


ومن كتاب بیان الشرع : 


وقال فى عدة المميتة : ان غیها اختلافاً : منهم من يقول ما لم تة 


الى العدة خلا تسقط عنها » وقيل : انها تسقط يمرور الأيام » والله أعلم : 


وقال غيره : هكذا القول فى المطلقة انها ما لم تنو العدة بقصد وارادة 


“د مساألة : عن الشيخ أبى الحسن البستانی : 
ان المرآة اذا علمت بالطلاق خاعتدت ثلاث حيض بغير نبة » وقصد أن 
عدتها تنقضی » ولا ثواب لها بالتريص وترك النية والقصد لذلك ء والله أعلم ٠‏ 


وآما التى يموت عنها زوجها وهی حامل » فعدتها آبعد الأجلين ان 
وضعت حملها قبل أن تنقضی أربعة آشهر وعشراً » فلا تنقضی عدتها حتی 


تخلو آربعة آشهر وعشراً » وان خلا لها أربعة آشهر وعشر » قبل أن تضم 
حملها لم تنقض عدتها حتی تضم حملها ۰ 


نت ۱۳۳ ات 


د مسالة : من منثورة الشیخ سالم بن سعيد الصائعی : 

وعن الولف ف امرأة سمعت يموت زوجها من غير صحة فاعتدت 
العدة » ثم سمعت بحياته غنوت ترك العدة الى أن خلا ما شاء الله من 
المدة بقدر انقضاء العدة » آو أقل أو أكثر » ثم بان لها صحة القول » 


أيجزيها ما مضى عن العدة ان كان مضى لها بقدر انقضاء العدة » أم تنبنی 


الجواب : فى ذلك اختلاف : قول : ان كان قد خلا لها من الأييام والشهور 
نقدر انقضاء عدتها أو آکثر » فانه بجزمها ذلك > وان كان أقل من انقضاء 
عدتها > غانها تبنی على ما مضى ف العدة الأولى ٠‏ 


وقول : ان العدة الأولى لا تجزیها حتى يصح عندها موته » وتنوى 


الأولى كلها لا تجزیها على حال كانت العدة الأولى تامة أو ناقصة » وتستقیل 
هى عدة آخری بعد أن صح عندها موت زوجها » وهو آکثر قول السلمین » 
والله آعلم ۰ 

:بده مسالة : الشیخ آحمد بن مداد : 


وأما المعتدة بالأشهر اذا طلقها زوجها فى بقية ص الشهر . سيه 


WW — 


اختلاف : قول : انها لا تعتد ببقية الأيام التى طلقت خيها » وانما تعقد 
بالاهلة قیاساً على المطلقة وهی حائض ٠‏ 
وقول : إنها تعتد بالایام » وتحسب بالکسور ثلاثة آشهر من حين طلقت 

منهما » والله آعلم ۰ 

قلت له : خالطلقة التی ترثه فى العدة من هی ؟ 
فى العدة خيموت زوجها » وهی ف العدة خهذه یکون لها الميراث » وعلیها عدة 
المتوق عنها زوجها ۰ 
اتجزیها هذه العدة الأولى من الطلاق ؟ آو تشون علیها عده ثانسه 4 
عدة الوفاة ؟ 

قال : معی أنه بلحقها عدة التوق عنها زوجها ۰ 


قلت : فان بقی من عدة الطلاق آیاماً » ثم مات الزوج » آیکون عليها 
25 تعتد به عدة الطلاة مع عدة الوغاة ؟ آم تبطل عدة الطلاق ؟ 


— ۳۸ 0 


قال : معى ان عدة الوغاة تنسخ عدة الطلاق » وتبطل عنها » ولا يكون 
عليها الا عدة الوخاة ٠‏ 


و مسآلة :فيمن طلق زوجته تطليقة » ويلحقها آخری » ومن طلق 


امرأته واحدة > ثم طلقها آیضا" وهى ق العدة ؟ 

غفیه اختلاف : منهم من قال : تعتد دما مضى من العدة من بوم طلقها 
الطلاق الأول » وقال آخرون : تستأنف العدة من الطلاق الآخر ۰ 

وقال هاشم : وبالقول الأخير آخذ آنا ٠‏ 


قال الناظر : أن بكن ردها من الطلاق الأول » و آتسعها بطلاق ٿان اعتدت 
بالطلاق الثانى » وان طلقها ولم يردها » ثم طلقها ثانية اعتدت بالطلاق 
الأول » ولم تستآنف على ما حفظنا »> ونه نأخذ » والله أعلم » وبه یقول 


أبنو الحواری رحمه الله ٠‏ 
انقضی الذى من كتاب سان الشرع . 
لد مسألة : سئل الشیخ آحمد بن مداد : 


عما بوجد ف الأثر أن كل اهرأة مات عنها زوجها > وکانت تلزمها 
العدة ف وحه4 بالشهور 6 ووحه بالحيض اعتدت العدتين جما ¢ ما صفة 
هذه اللراة التی تلزمها العدتان بالشهور والحیض ؟ 


ك7 اموا كا 


قال : صفة ذلك أن يكون للرجل زوجتان » ثم يطلق 'حداهما ف 
صحته بثلاث تطليقات » ثم يموت بعد ذلك » ولم تعرف التى طلقها » 
فقيل عليهما جميعاً أن يعتدا بثلاث حيض » وآربعة آشهر » وعشرة أيام » 
اذا لم تعلم المطلقة منهما » فتأخذ بالثقة فى ذلك ٠‏ 

لأنه باليقين احداهما مطلقة ثلاثا علیها عدة المطلقة ثلاث حیض > 
واحداهما غير مطلقة ثلاثا عليها عدة الميتة خلما خفيت الطلقة » ولم تعلم 
بعینها » وقعت الشبهة عليهما جميعة » فكان الأخذ بالوثيقة والاحتياط 


أن یعتدا جمیعاً ثلاث حیض ‏ وأربعة آشهر > وعشرة آیام » والله آعلم ۰ 


بد مسالة : من الاثر : واذا مات الرجل > وترك امرأة حبلی » 
فعدتها آخر الأجلين »أربعة آشهر وعشراً وان وضعت حملها قبل أريبعة 
آشهر وعشرا » آکملت آربعة آشهر وعشراً » وان كان حملها آنفس من ذلك 
فاجلها أن تضم حملها » قضی بذلك آبی بن کعب ‏ وعبد الله بن العباس ٠‏ 


ومن غيره : وعن الوضاح بن عقبه عن هاشم بن غیلان : 
قال تنفخ الروح ف الجنين فى أربعة آشهر ۰ 
د مس ألة : امن عبيدان : 


اذا كان الطلاق رجعياً » ثم مات مطلقها قبل انقضاء عدتها » فانها 


د 586 — 


ترجم الى عدة المميتة ختستأنفها من یوم مات مطلقها » وله منه الميراث » 
واذا انقضت عدة المينة جاز لها أن تزوج » وان كان الطلاق بائنا فلا ميراث 
بینهما » ولیس علیها الا عدة الطلقة ثلاث حبض »> ولو مات قبل انقضاء 
عدتها » و الله آعلم ٠‏ 


۳3 مساألة : ومنه : والعدة غرض على المرآة لا حق فیها للزوج » 
اقوله تعالی : ( خما لکم علیهن من عدة تعتدونها ) وقول : هی من حقوق 
الزوج علیهن » وقول: هی من حقوق الله تعالی » آراد أن يذهب بها عن عباده 
الشبهة » وهی على ثلاثه آوجه : 


وجه : عدد كعدة التوق عنها زوجها » والتی لم تبلغ الحلم » و الوئسه ٠‏ 


ووجه : آقراء » وهی الطلقه البالغة بالحیض ٠‏ 

ووجه : وضع الحمل لقوله تعالی : ( وآولات الأحمال أجلهن أن 

وتكون بقصد ونية وارادة » لأنها عبادة تعبدها الله بها » ولا تؤتى 
الا بنية » والله آعلم ۰ 


کک E‏ 
احداها : المفارقة قبل الدخول بطلاق أو فسخ خلا عدة عليها ٠‏ 


الثانى : امرآة مفارقة بالموت » فعدتها أربعة آشهر وعشراً 4 ان 
كانت حرة » وان كانت أمة خشهرين وخمسة أيام » ان كانت مدبرة » أو 
آم ولد » أو وضع حملها ان كانت حاملا ٠‏ 

الثالث : امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق أو خلم غسخ النکاح » 
فعدتها ثلاثة أقراء ان كانت ممن تحيض » وان كانت ممن لا تحيض من 
صغر أو كير » خثلاثة أشهر ان كانت حرة » وان كانت آمة أو مدبرة » أو 
صغر أو كبر » وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها حرة كانت أو أمة ٠‏ 

وأربع خصال توجب على المرأة العدة : 

احداها : أن يطلق إحدى نسائه ولم يعلم أيهن طلق ‏ نسخة _ 
مطلقه حتى مات خانه بجب علبهن عدة الطلاق والوفاة ٠‏ 

الثانية : الكافر یسلم وعنده آکثر من أربع » أو ممن لا يحل له 
الجمع بينهن ثم يموت قبل أن يختار ٠‏ 


بح هن 


التالثه : الأمة بطلقها زوجها وهی مدیره ویموت سندها - لعله ل 


الرابعة : أن يموت عنها وهی حامل » غانها تعتد آبعد الأجلين ٠‏ 


قال : وکل من اعتدت بمعنی ثم وجدت معنی آخر لم تبطل عدنها 
الا فى خصلتن : 

احداهما : أن تعتد بالشهور ثم یأتیها الحیض بعد ذلك قبل انقضاء 
العدة » خانها ترجع الى الأقراء » ویبطل ذلك ۰ 

الثانية آن يطلقها طلاقاً رجعیاً فتعتد للطلاق » خام تنقض العدة حتى 
مات » خانها ترجع الى عدة الوخاة وتبطل الأول ٠‏ 

قال 3 وعدة المديرة كعدة الأمة الا ف خصلتین : 


احداهما : أن يموت عنها زوجها وسيدها » ولم بعلم أبهما مات قبل 
صاحيه أو بموتان معا" فى حالة واحدة » فأنها تعتد عدة الحرة ٠‏ 


الثانية : أن يلحقها العتق وهی ف العدة » فانها تبنی على عدة الحرة » 
وكذلك الامه وآم الولد اذا أدركهما العتق فى العدة ٠‏ 


“د مسألة : خاذا لم تعلم المرآة بطلاقها حتى مضت من المدة ما 


6۷ نت 


تنقضی به عدتها » فیجری ف ذلك معنی الاختلاف : قول : تکفیها المدة 
وآرجو أن هذا القول الاخر آکثر » لأن العدة عبادة » وهی لا تؤدى 


الا بقصد وارادة » والله أعلم ۰ 
واذا طلق الرجل زوجته ثلاثا » ومات وخی فى العدة ؟ 


- والدلیل على أن عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة » اجماعهم على أنه 
اذا طلق ثلاثا وهو صحيح غمات » وهى ف العدة أنه لا ميرات بينهما » 
فلو كانت زوجته استحقت الميراث لقول الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك 


آزو اجکم ) ۰ 


وقال فى العدة : ( والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتريصن 
بأنفسهن ) وهذه غير زوجة فلا عدة علیها من طریق الوفاة » والفرق بين 


الصحیح والریض یحتاج الى دلیل ٠‏ 


وکذلك قال آصحابنا ان الطلقة ثلاثا » و الختلعة واللاعنة والختارة 


عت 48 بت 


نفسها » كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن ف العدة » ولا للازواج هنمن > 


نمی على كل حال قلاك خی اى قلاته امنهر ++ 


و مسالة : واذا طلقت الرآة وهی حائض » فلا تعتد بتلك الحيضة 
من عدتها » وعلیها ثلاث حيض من بعدها » خان طلقها آخری من بعد ذلك » 
غان عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحیضه التى طلقها خيها » 
ثم تحل للازواج الا أن يكون ردها » ثم عاد فطلقها » فانها تعتد من الطلاق 
الآخر » هكذا حفظنا وبه ناخذ قول آبی الحواری ۰ 


بو مس‌الة : قال الله تبارك وتعالی ف کتابه الكريم : ( اذا نکحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالکم علیهن من عدة تعتدونها ) 
وکل امرآة لم يجز بها زوجها » ثم طلقها قبل الجواز فلا عدة علیها » ولها 


أن تتزوج من حین ما طلقها ٠‏ 


3 مسالة : ومن مك امرآة ثم افتضها بأصبعه » ثم طلقها 6 خلا 
عدة علبها » وكذلك ان مس خرجها بفرجه » ولم یولج خلا عدة علیها حتی 
ولون اا غ اا فا ال و 


قال الناظر فى هذه المسألة ‏ لعله ‏ وقد يقذف الماء على الفرج » 
لأن ولوج الحشفة من الرجل فى فرج المرآة وهو القبل يجب عليها به 


— £ — 


العدة » ولو لم يقذف الماء فى فرجها » اذا كان ذلك بسبب تزويج أو تسر » 
وأما الزنى غفى ذلك اختلاف ٠‏ 

چو مسألة : ومن جامع أبن جعفر : 

وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها اذا طلقها » أو خالعها » أو حرمت 
عليه من قبل حرمة وقعت بينهما » أو وطثها فى دبرها متعضدا » أو ف 
حيضها متعمداً » أو عاينته فى زنى » أو عاينها ‏ لعله ‏ أو آقر عندها » 
او آثرت عنده بالزنی » ولم رجسم عن اقراره وصدقته آو بان بحن 
وطئها آنها آخته من الرضاعه » أو آخته من النسب » وتزوجها على آختها 
ووطثها ؟ 

كل هذا يقع به الحرام وتحرم عليه » وکل هوّلاء علیهن المدة 
بالحیض ثلاث حیض ‏ غان كن آیسن من الحیض فثلاثة آشهر » ولا تيأس 
الا أن تبلغ المرأة ستین سنة » وهو الایاس من الحیض على ما وجدنا ف 
الأثر من قول هل البصر ۰ 

و اختلفوا ى الخمسی غقال من كال تخد الاماسن > وقال هن كال ٠‏ 
تیئس » وفحن نأخذ بقول من يقول ستين سنه فاذا آیست المرأة من 
الحیض » فعدتها بالشهور ثلاثة آشهر ٠‏ 

وقال من قال : اذا جاء‌ها الدم » وقد آیست من الحیض ‏ ختلك تفتسل 
وتصلی » وتجمع الصلاتین بمنزلة الستحاضه حتی ینقطم الدم ۰ 


س — 
چو مسااة : عن أبى الحوارى : 


فیما أحسب » وعن رجل قال لزوجته هی طالق ان خرجت من هذا 


البیت الليلة » وهی عليه كظهر آمه ان خرجت فخرجت من حینها ٠‏ 


قلت : أترى أن بردها من الطلاق قبل أن یکفر لظهاره » أو يكفر 
لظهاره قبل ؟ 


فعلی ما وصفت فهذا له أن يردها فى العدة وعليه الأجل » ولا يقربها 
حتى يكفر كفارة الظهار » خإن انقضى الأجل قبل أن یکفر بانت بالايلاء ٠‏ 


نچوٍ مسالة : وعمن طلق امرأته تطليقة » آو تطلیقتین » ثم مات ؟ 
قال : علیها عدة التوق عنها زوجها أربعة آشهر وعشراً ٠‏ 


چو مسالة : ومن طلق زوجته فولدت فى یومها » فتزویجها حلال 
حین وضعت » ولا يحل أن يطأ الذی تزوجها حتی تطهر من نفساها ٠‏ 

د مسالة : ,عن امرأة مرضم طلقها زوجها » وقد خلا لها خمسة 
آشهر فى رضاعها » أختتم حولين منذ طلقها منذ طلقها » ومنذ وضعت ؟ 


۱ فعلى ما وصفتم » فاذ حاضت ثلاث حیض خقد حلت للازواج » ولو 
كان قبل الحولین ٠‏ 


وأما فصال الصبى منذ يوم ولدته الى تمام الحولين » وليس ذلك 
بمنعها من التزويج اذ! حاضت ثلاث حیض » فقد انقضت » ولو. مضی 
الحولان » ولم تحض ثلاث حیض لم تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث 
Sarr‏ ی 

د مسالة : وعن امرأة طلقها زوجها ثلائا وهی حامل » وان الولد 
یضرب ف بطنها ٠‏ 

قلت : فهل لها أن تتزوج ؟ 


قال : اذا علمت أن فى بطنها ولداً “ثم ضرب خلا تتز ج آبداً حتی تلد ۰ 


١‏ مه ا 


“ه مسألة : رجل تزوج من آرض الاسلام » ثم انه آراد الخروج 
منها » خفارق المرأة ثم خرج » ولم يقم حتی تنقضی عدنها » ولا تدری آنها 


قال : نعم وقد ینبغی له أن یکتب نسبه وآرضه ؛ غان كانت حاملا 


علمو ا أبن موضعه وداره » ویشهد بذلك ۰ 


جد مسالة : واذا مات الرجل » وله امرآتان » فطلق احداهما ثلاثا » 
ثم مات » ولم بعلم التی طلق ؟ 


ل 4غ مت 


خقبل : علبهما جمیعا آن تمتدا ثلاث حيض » وتستكملا أربعة أشهر 
وعشرا » وذلك آنه لا یدری آیتهما التی هی صاحبة العدة بالحیض» ولا التی 
هی صاحبه الأيام » خيؤخذ بالثقة ٠‏ 


وكذلك کل من مات عن امرأته » وکان ف وجه تجب علیها العدة بالحیض » 
ووجه بالشهور » اعتدت العدتين جميعا » ووجدت آنا فى کتاب « الایجاز » 
أنهما بعتدا جمبعاً أبعد الأجلين » والله آعلم ۰ 


#ه مسالة : ومن مات عن زوجته قبل أن يجوز بها » ولم يطلقها » 
فعدتها عدة المميتة أربعة آشهر وعشرة أيام » ولها الميراث منه أيضاً » 

ومن أرجوزة الصائغى : 
وكل ذى ارث عليه با الده 

من زوجهااتواری لحده 
وذاك ساب عندئنا جسيم 

من ال ی / .۰ تقد 
ولا يعم وز الوطء للحوامل 


ا 4 .حت 
ااا التصيركن سس 
وكلله ما دارت الاك 

د مسألة :ومن كتاب بیان الشرع ٌ 

قال : معى إنه قبل : لبس تنقضى عدتها بذلك حتى بتبين من خلق تلك 
المضغة خارجة فى بعض القول ٠‏ 

وقال من قال : لا تنقضى بذلك عدتها » ولو تبين جارحه من الخلق حتى 
یکمل خلق الولد » ویکون ولداً تاماً على معنى قوله ۰ 

قلت له : فتقعد فى هذا للنفاس » اذا لم يكن متبين منه جارحة » 
وانما هی 5 نة غير اجه ؟ 

قال : معی انه بختلف فيه : قال من قال : انها تقعد فى هذا للنفاس ٠‏ 

وقال من قال : ان هذا یکون حيضاً » وليس هو بنفاس اذا لم بتبين 

شىء من خلقه » ولا تعتد به فى العدة ٠‏ 


قلت له : خهل عندك أنه قبل تعتد بهذا فى العدة على قول من بجعله 


کنخ ؟ 


قال : معى انه قبل لا تعتد به فى العدة » ولعلها ان اعتدت هذا عن 
العدة ألا تبعد ذلك على قول من بثيته حيضاً » وهذا العنی من قوله ٠‏ 


چو مس‌الة : واذا أسقطت المرأة سقط قد استعان خلقه » أو بعض 


خلقه » فقد انقضت العدة ٠‏ 


وان كان فى بطنها آخر لم تنقض عدنها ما بقى فى بطنها شىء » حدثنى 


بذلك آيو عبيدة » وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس ٠‏ 
خالذی سمعنا أنه اذا كان سقطاً بیناً يعلم أنه ولد خقد انقضت عدنها ۰ 
انقضی الذى من کتاب بیان الشرع ۰ 
اچد مسألة : عن الشیخ آبی عبيد ان ۶ 


وف امرأة أسقطت سقطا بين الخلق » ولم يعرف آنه ذكر أو أنثى » 


ل ل آإهم — 


أتنقضى عدتها بهذا السقط » ويجب عليها ما يجب على النفساء » 
صف لنا ذلك ؟ 

قال : آما فى انقضاء العدة فقال من قال : لا تنقضی به العدة حتى 
بعرف أنه ذكر آو أنثى ٠‏ 

وقال من قال : أنه اذا استبان له شىء من الجوارح » خان العدة 

وأما فى النفاس اذا صح أنه ولد خانها تقعد مثلما تقعد لنفاسها > 


والله آعلم ۰ 


جو مسالة : من جامع ابن جعفر : 
واذا طلقت المرأة وهی حامل فأسقطت سقطا تستبين به جارحة ؟ 
فقد قبل تنقضى به العدة ٠‏ وان طرحته لحمة لا تستین به جارحة ؟ 
خقد قال من قال : لا تنقضى به العدة » ولا يدركها زوجها » ولا تتزوج 
حتى تحيض ثلاث حيض ٠‏ 
حيضة وحيضتين من بعده » وانقضت عدتها » وان كان حيض الرأة يومين 
الى أن تزوجت » ثم طلقت ٠‏ 


تست O‏ اج 


عادة لها قبل أن تنقضی ثلائه آشهر » فلا تنقضی عدتها حتی نمضی ثلاثة 
اسهر ۰ 
غان مضت ثلاثة آشهر قبل أن تحیض حیضها هذا ثلاث حیض على 


واذا آسقطت المرآة قعدت فى سقطها ان دام بها الدم » كما تقعد ف 
نفاسها » ولا يقريها زوجها حتی تنقضی آیام عدتها من نفاسها ٠‏ 


وامرآة فد ولسدت نهنم ة 


من بطنها قد خرجت سليمه 


eo ۱ 8‏ © عد ۱ .۰ الا 

بالاختلاف آفصص وا المقالا 
قلت له : ف امر آه ارتکد 

عدتها ماذا لها من عد 
قال : علسها عدة الطلقه 

خيما عرفنا حكمه عن الثقه 


1 

3 مسالة : وسكل آبو سعيد رحمه الله : 

عن امرأة زات » ثم آرادت أن نتزوج » هل علیها أن تعند ؟ 

قال : هکذا معی أنه قبل : ان علیها آن تعتد ۰ 

قيل له : غان لم تعتد وتزوجت » ما یکون ى هذا التزویج ؟ 

قال : معى انه اذا ثبت علبها العدة » كان تزویجها خاسداً فى الاصل ٠‏ 

واذا ثبت فساده لم يكن لها أن تقيم على فاسد ؟ 

قال : معى ان عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره » 
اذا كانت غرته حتى آخذت ماله » كان علیها رد ما خذت منه على الغرة ٠‏ 

فمعنى آنها تستحق علبه صداقها الذى تزوجها عليه بالوطء ف قول 

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 

+ مسألة : عن الشيخ آحمد بن مداد : 

وآما الزانية اذا تابت » فعلیها العدة ثلاث حبض ف أكثر قول المسلمين » 
وقول : ان عليها أن تعتد بحيضة واحدة » وقول لا عدة عليها » والله أعلم ٠‏ 


5ه لم 


وعن صالح بن وضاح ۱ 
نعم علیها الاستبر اء لرحمها » وأقل ما علمت حيضة و احدة تکفیها » 
على ما آخذنه من القول » والله أعلم ۰ 
وعن محمد بن عند الله بن مداد : 
ومن آرجوزة الصائغى : 
كرها ومأآواه الخصار 
خانها تعتد فى المقاك 
بصض4 أن كنت ذاسؤال 
أو تضع الحمل اذا ما حملت 
وقد آجازوا وطئها للزوج 
سبومها فى ابر أو فى الموج 
العده من سفاحها با صاح 


ٍ مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 


هل يجوز لها أن تتعالج بالأدوية و الرقی حتى بجتها لانقضاء العدة ؟ 


قال : معى ان ذلك اذا كان من داء عرض ف التعارف » خلا أمنعها معالجة 
ما أراد الله ۰ 

قلت له : فان لم يعلم آنها حدثت لها علة » فقطعت عنها الدم الا انقطاعه 
عنها : أترى يجوز لها أن تتعالج بالدواء لمجىء الدم وانقضاء العدة أم لا ؟ 

قال : قد قبل ان الدم لا ينقطع عن المرأة اذا كانت تحيض الا من كبر 


أو علة » وان تعالحت » وجاءها الدم مجيئاً يثبت به أحكام الحيض » 
وأنقضاء العدة » جاز لها ذلك » وانقضت به عدتها فيما معى ٠‏ 

قال : وكذلك عندى لا یأتی الدم على سبيل غير ما جرت به العادة من 
حيض الرآة المعروخة » الا لعلة عرضت لها خيما قيل ۰ 


ما جرت به عادته المعرفة فى جميع آحواله » انما هو من عارض له اما عله » 
واأماكير ٠٠.‏ 


ل 65 مس 


“د مسالة : قلت له : أرأيت ان عزم رجل على عزيمة من باب الرقى 
لقطم الحیض عن المرآة » خانقطع عنها مع ذلك أو بعد ذلك » هل عليه باس ؟ 

قال : لا بجوز له ذلك اذا خعل ذلك بغير رأبها » وكان عادتها وق 
حبسه یخاف عليها الضرر » ولا یعجینی ذلك ٠‏ 


کد مسالة ۳ وعن امرأة طلقت واحتيس عنها الدم 6 وهی مسن 
تحيض » هل لها أن نتزوج اذا عالجت نفسها حتى تحيض ؟ 

فعلى ما وصفت فان ذلك ليس من آمر المخلوقين » والله الذى يأتى 
بالحيض »> وهو الذى برفعه ٠‏ 

كذلك قال من قال : من المسلمين » فاذا حاضت ثلاثا حلت للأزواج > 
وجائز تزويجها ان شاء الله ٠‏ 

د مسألة : ابن عبيدان : 

وق الحيض اذا احتيس ؛ وأطلقه آحد بكتابة » أو بشىء هن الأدوية » 
والمرأة معتدة من زوج » أتنقضى به العدة 6 وبجور اطلاشه آم لا ؟ 

قال فى هذه المسألة اختلاف بين المسلمين : 

قول : اذا حاضت هذه المرأة ثلاث حبض مثل ما كانت تحيض من 
قبل » فقد حل لها التزویج » لأن الحيض لا يقدر أحد أن بأتى به ٠‏ 


۷¥ 

وقول : لا يجوز لها التزويج اذا كان أتاها الحيض الا بكتابة > 
والقول الأول أكثر » والله أعلم ٠‏ 

د مسألة : ومنه : وهل تجوز الكتابة للمرأة من قطع الدم واطلاقه ؟ 

قال : اذا لم يكن على المرآة ضرر » وكان صلاحا خلا أقول ان ذلك 


لا يحجرز > والله أعلم ٠‏ 


و مسألة : ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن 


عيببدان : 


وما تقول شیخنا فى المميتة » ما الذى بستحب لها ف التباسها 
واجتنابها ؟ 


الجواب : الذى يستحب للميتة من اللباس أن تلبس الثياب المبض 
أو الود المصبوغة بالئبل ۰ 

وأما الكوش الحديث الأحمر فلا بعجیتی ذلك 3 

وأما الردى الذى خبه شخوط حرير غلا تليسه المبتة ٠‏ 

وأما شخوط الحمرة والصفرة والخضرة » خاذا لم يكن ذلك زينة 
خلا بأ ۰ 


وآما الكحل بالاثمد » فاذا خافت على عينيها ولم يصلحهما الا الاثمد 


خجائز لها ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين » اذا كانت لا تخاف على 
عبنيها خلا تكحل الا بالائمد ٠‏ 


ویجوز لها أن تحنى أولادها وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة 
لنفسها » والله أعلم ٠‏ 

3 مسالة : الصبحى : 

ف المیته يجوز لها أن تلبس القمیص الذی فيه شىء من الحریر » 

قال : خیما معی عندی اذا خرجت عن حکم الزینه بتعییر الصيغ لها 
لم يضق لباسها بمعنی الكسوة وستر العورة » والله آعلم ۰ 

وسئل المؤلف عن لبس الميتة لثوب الحریر اذا لم ترد به الزينة 


من غير ضرورة اليه » هل خيه سعة وجواز ؟ آم هو زينة ولو لم ترد به ذلك 


قال 5 اذا کاخ هذه الر اه المیته من آهل الشرف » وهی ممن لباسه 


— 4 — 


لا غير ذلك فى أكثر زمانها » وكانت أهلا لذلك مثل بنات الملوك ونسائهم » 
فقد قبل فى ذلك باختلاف : 


تغير لونه عن الزينة أنه جائز لها ذلك ٠‏ 


وقال من قال : لا بح وزلها أن تلبس ثوب الحرير اذا كانت مميتة 
الا من ضرورة » ولو كانت المرأة المیته من آهل الشرف ولو غير الثوب الحرير 
بصبغ السواد » وصار قديماً متغيراً عن الزينة » فانه لا يجوز لها ذلك ٠‏ 


والمميتة هی التی مات زوجها 4 وتسمی فاقدا وثاكلا وراجعا 4 والتى 
غزا زوجها مفرية » والميتة عیها الاحداد اجماعا + 


وف الحدیث : « لا ینبغی لان أن يحد على ميت آکثر من ثلاثة أيام 
الا المرآة تصد على زوجها أربعة هر وعشره أيام « وبقال أحدت المرآة 
فهى محد > وحدت فهى حاد » ولعة النبى صلى الله عليه وسلم : حدت 
تحد اذا تركت الكحل والزينة بعد وفاة زوجها » وأصل ذلك من أن 


تمنع نفسها من ذلك » ومنه اشتقت الحدود » لأنها تمنم من ركوب المهلكات ٠‏ 


کے Ne‏ لے 


واختلف قومنا فى الاحداد : خعن الحسن أنه لا یجب لحديث أسماء 
بنت عمیس لا جاء نمی زوجها جمفر بن آبی طالب غقال لها التبی صلی 
الله عليه وسلم : « تلبسی » ولم یآمرها بالاحداد ٠‏ 


وذهب قوم الى وجوبه لحدیث زینب بنت جحش قالت : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « لا يحل لامرآة تؤمن بالله 


واليوم الاخر أن تحد على ميت الا" على زوج أربعة آشهر وعشراً » ٠‏ 


وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المتوق عنها زوجها 
لا تلیس العصفر ولا المشقة ولا الحلی ولا تخضب ولا تکتحل » » وهمن 


کن هن هت را نو أن لبر کی ا لے ا 


چو مسالة : وقال آبو جابر محمد بن جعفر فيما یکره للميتة من 
اللياس » ويجوز للمطلقة شعراً : 


كره الحرير ولیس كل معصفر 
والطيب مع زین بكحل يظهر 


د اكت 
أو أن تحلى أو تطیب نقس ها 
هذا لكل هميتة فى عدة 

الا الصغيرة للصیاء فتصسذر 
أو علة ف العين أو ضر بها 

عند اللباس بغير زين يشهر 
فالله أكرم قار ف عزه 

والله أعلم بالعباد وأخير 
هذا وأما أن بطلق عررسه 

فلها الزیون لعیظه والعنبر 
والعطر والتفقات ف أيامما 

والحق یو من علاه ویقهر 


د مساألة : آحسب عن أبى سعيد رضی الله عنه : 
وعن امرأة توق عنها زوجها 9 


قلت : : هل لها ان تلبس ثیاباً فیها طیب » أو تبرز؛ من بيتها فى غير 


حاجة ۴ 


— ۲ — 


قلت : وهل لها أن تغسل خارجا من البيت وتبرز ف حوائجها » 
وتمس ذلك ؟ 

فعلى ما وصفت فأما المروز من بیتها فى قضاء حواكجها » خلها ذاك 
كان روط ماه شیاه نا لبها فلس لها ا اليم ازع 
والعصفر والحلی والطیب » فان لم يكن معها من الثياب الا ثیاب مصبوغه 
بالشوران والزعفران غسلتها ولیستها ٠‏ 

وآما نومها على الفرائس الصبوغ والوسائد المصبوغة بالزعفران » 
فلها أن تنام على ذلك الا أن ترید بذلك لقام الزينة » فليس لها ذلك » ولها 

مسآلة : وعن الميتة » هل لها أن تزور القبور » وتكلم الرجال 
خو اها 

قال : نعم ٠‏ 

3 مسألة : وسثل أبو سعيد عن المميتة ما یکره لها من اللباس > 
وما تؤمر أن تلبس ؟ ‏ 


قال : معى انه أن كانت ثياب بياض وأمكن ذلك أحب الى ٠‏ 


:۳ له 
قلت له : فصیاغ النیل يكره ليسه ؟ 
قال : لااعلم أن فيه كراهة » وآرجو أن لایس به ٠‏ 
قلت له : فالبقم والفرة والحسة ؟ 
قال : عندى أنه ما لم ترد به الزينة خلا بأس » قال : وانما قالوا : 
لا يجوز الورس والزعفران والعصفر » فهذا لا يجوز أريد به الزينة 
أو لم يرد » غان اضطر الى ذلك مضطر غسل بالماء وليسه فى حد الضرورة ٠‏ 


قزل له : غثیاب الکتان البیضاء جاگز لبسها ؟ 
قال : نعم » وانما کره الحریر ۰ 


چو مساألة : وعن المرآة لم كره لها اذا كانت مميتة أن تکتحل » أو 
يه مسألة : من منثورة اللالیء » تأليف الصائغى » وسئل المؤلف 
عن تكفين الميتة بالائواب الصبوغة » بالورس جائز آم هيه كراهية آو 
الجواب : قد قبل فى ذلك باختلاف قول لا يجوز للمر آه المیته أن 


تکفن فى الثوب الصبوغ بالورس » ولا بالثوب الحریر » ولا تعطر بالعطر 
الذی فيه شىء من الطیب ٠‏ 


E ع‎ 


وقول : جائز لها جميع ذلك » لأنه لا تعبد عليها بعد الموت » وهسو 


وما الذى يجب على المیته اجتنابه » وما الذى يجوز لها غعله ؟ 


قال : لا يجوز لها أن تتطيب ولو كان لا لون له » ولا تلبس طيباً 
ولا تزين ولا تكتحل بالائمد الا من علة فى عينها » وجائز لها أن تغزل 
وتبرز » وترعى الغنم » وتخبز وتصطلی بالنار » وتلبس الذعل ما لم ترد 
به الزينة » وجائز أن تدق الورس وآن تدهن آولادها بالديانة » لأنها 
غير طيب » والله أعلم ٠‏ 


به مسالة 7 ومنه : الميتة اذا كان فى أذنيها صيغة ذهب أو خضة 
لا يمكن اخراجه الا بكسر أو مضرة عليها » آو كان ذلك فى يديها أو رجليها » 
فانها تحتال فی اخراج الزينة من الحلی و غیره منها ما قدرت من غیر ضرر 
يلحقها » فان لم تخرج الا بضرر » خلا ضرر ولا ضرار ف الاسلام » والله 
يعلم خائنه الأعين وما تخفی الصدور ۰ 


ولها أن تخرج مع جیرانها » ولو لغير حاجة اذا لم يكن خروجها فى 
معصیه » ولیس واجبا علیها تغطبة وجهها > لأنه ليس بعورة بل بستحب 


تك 75060 عت 


والممبتة الحامل اذا انقضت عدة المميتة » هل لها أن تلبس الحلى 


قال : قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : يختلف فى ذلك » ونحن 


چو مسألة : ابن عبيدان : 


والميتة اذا لم تحبس نفسها » ولم تفعل ما تؤمر به من ترك الزينة 


عا وه عات له ااه لمق رل مها فا نها او 


قال : نعم تجبر على ما ذکرت ‏ والله أعلم ٠‏ 


٦٦٣ —‏ س 


والخرة آنه لا نگری ليق ها نكر مر اه الخرة انامه من اللضين والزبة 
والطيب ٠‏ 


جو مساألة : وأما المملوكة اذا مات زوجها » فانها لا تجتنب ما تجتنبه 


وأما الأمة التى بطؤها سيدها اذا مات وهی حامل آنها تعتق بولدها 


تنقض عدتها حتى تعتد أربعة آشهر وعشراً ٠‏ 


اذا ولدت وورثها ولدهاء أنه قبل اذا خرج الولد ميت » ولم يكن لها منه 


ولد عه اا ا 
“د مسالة : وقال الوضاح بن العباس : 


انه وجد فى كتاب عرضه على أبيه أن المرأة اذا اختلط عليها الدم 


— ۷ — 
د مسألة : من جامع أبن جعفر : 
وآما المطلقة التى كانت تعتد بالحيض » ثم ارتفع حيضها غلم تحض 
غمنهم من قال تتربص تسعة آشهر » ثم تعتد بالشهور ثلاثه آشهر » ومنهم 


من قال : حتی تيكس من الحیض » ثم تعتد بالشهور » وهو أكثر التول 
عندنا ۰ 


وقال من قال : اذا بلغت فى الکتر ستين سنه ولم تحص فقد ی 0 


علد مسألة : من جواب آبی سعيد 


طاقها ارتفع عنها الحبض » وانقطع وذهب وهی بحد من تحيض ٠‏ 
قلت : هل تنقضى عدة هذه اللمرآة ؟ 


غممی اله قد قیل حتی تحیض ثلاث حیض » آو تصير بحسد من پگس 
من الحیض » فتمند بالشهور ثلاثة آشهر ٠‏ 


قلت : وهل تنقضى عدنها بثلاثة آشهر بعد طلاق زوجها اذا لم تحض 


قلت : وما أقل ما قيل فى عدة المرأة الى كم ؟ 


— ۱۸ 7 


فكل امرأة یحکم علبها بعدتها خاصة » كما آثبت الكتاب أو السنة 
عندى أقل ولا أكثر الا كل منهن ما خصه حكمه ٠‏ 


قلت : وان آخذ أحد بقول من يقول انها تتريص لقطع مادة الحمل 


تسعة آشهر » وتعتد ثلاثة آشهر » آم لا يجوز ذلك ؟ 


خاذا استريبت ف ذلك وأنكرت حالها التى كانت تعهد نفسها به من 
الحيض والحمل » ولم تدر بأى حال هى فاحتاطت عن هذا وهذا يما 
وصفت » واعتدت » غلم أقل انه على باطل » وان كان على غير هذا » خلا 
أقول فيه شیگا ۰ 


قلت : وكذلك ان أخذت بقول من يقول انها تقطع مادة الحمل سنه » 


فهذه عندى مثل التى قبلها ٠‏ 


قلت : وان أشار على مشير فى تزویج هذه المرأة اذا انقطم عنها 3 


ولم تنقض عدتها بالحيض » وهى بحد من تحيض ؟ 


فما أشير عليه » وما أحبه له من ذلك » فأحب له من ذلك أن بخرج من 
الريب الى ما لا ريب فيه » وآشير بذلك عليه » ویتسم مما وسع الله له من 


— ۹ — 


الحلال الذى لا ربب خيه » ولا اختلاف ان قدر عليه » وان خاف على نفسه 
العنت فى دينه » لم يقدر على غير ذلك » لم أحب له أن يدخل خيما لا يختلف 
فيه من العنت ف الدين » ويدع ما يقدر عليه من الاختلاف فى مثل ما قد 
قيل من معض قول المسلمين ٠‏ 


وتزوجت على ذلك ؟ 


خقد قالوا : انها ليست بمعذورة فى ذلك » ويفرق مينهما » وقد حرمت 
على زوجها آبداً اذا كان قد جاز بها » اذا كانت عدتها بالحيض » خاعتدت 
جو مسألة : ومن جواب الشیخ العالم ناصر بن أبى تبهان الخروصى : 
وسكل عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعياً بملك فيه رجعتها منه » 
وآخذت فى العدة ما شاء الله من المدة بقدر سنة أو أكثر » ثم توق 
مطلقها » خادعت آنها لم تنقض عدنها » وطلبت ميرائها مما خلفه » فتکون 
دعواها مسموعه اذا كانت عدنها بالحیض ؛ ولها الميراث + وعلیها عدة 


التوق عنها زوجها مع يمينها على هذه الصفة آم لا ؟ 


الجواب : جاء الثثر أن المرأة اذا طلقها زوجها طلاقاً بملك خبه رجعتها 


بت ۱ — 


مغير رضاها 6 ومات قبل انقضاء عدنها » أنه ترثه مادامت ف العدة » وقولها 
مقبول آنها لم تنقض مع یمینها ان طلبها منها من له اليمين علیها » آنها لم 
تنقض ان كانت ممن تحيض وتمتد بالحیض الى أن تمضی المدة التى 


بجوز بعدها تزویجها ٠‏ 


وق ذلك اختلاف كثير مين العلماء 4 وأكثر العلماء من فح ولهم 
لا يجوزون تزويجها حتى تصير من الموئسات فى السن » وهو من خمسة 


وخمسين سنة الى ستين فى اختلافهم أيضاً فى ذلك ختعتد بالأشهر بعد ذلك ٠‏ 


وعلى هذا القول فهى مصدقه الی هذه المدة » وعلى قول من 
بقول بأقل من ذلك من سنة فصاعدا » خالى الدة التى يجيز تزويجها بعدها ٠‏ 


وآما نحن فلا نقول بهذا » ولا تعمل به » ولا يعمل به والدى رحمه 
الله تعالى » بل كان يعمل بالقول الذى يقول : لا يجوز تزويجها الا بعد 
أن تصير من الموئسات » من خمسة وخمسين سنة خصاعداً » وعلى هذا 


غهمى مصدقه فى هذه المدة كلها ٠‏ 


وکل عالم » وکل قاض له أن بحکم بين المسلمين فيما يجوز فيه 
الرآی » ویلزم ثبوت حكمه ف ذلك أن يعمل يما براه فى نفسه انه لهو 
الأقرب الى الحق بحجج يراها من أحكام كتاب الله تعالى » أو أحكام سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم » أو آحكام العدول من المسلمين » أو من جاء بها 


س 


لا على ما بتخیل له ف نفسه » وبستلذه فى حسه أنه هو آقرب الى 


الحق يغير حجة صحيحة براها فى عدله وغضله على غيره » والله أعلم ٠‏ 


بو مسألة : سألته عن المطلقة اذا كانت عدة حيضها خمسة أيام » 
فحاضت بعد الطلاق حيضتين خمسآ كوامل » وحاضت الثالثة ثلاثة آيام » 


قال : معى انه قبل لا تنقضى عدتها بذلك حتى تحیض حيضة نامه 
على تمام أيام حيضها » ومعى أنه قيل : اذا انقضت أيام حيضها » وقد 
حاضت ثلاثا » وقد تم لها حكم الحيض » لأن الحيض من الثلاث فصاعدا » 
خ‌ذا انقضت الخمس فقد انقضت عدتها ٠‏ 


قلت له : خان تزوجت بعد حيض الثلاث فى الحيضة الثالثة قبل 
انقضاء الخمس »> جاهلة بذلك » هل یفرق بینهما ؟ 

قال : اذا تزوجت ف العدة فى معنى ما الاختلاف فيه غرق بينهما » 

قلت له : فان كان قد دخل يها على هذا » أتحرم عليه آبداً » أم 
تجدد له النكاح ویسمهما المقام على ذلك ؟ 

قال : لا آعلمه أنه اذا وطثها فى نكاح فاسد فيما لا اختلاف فيه » 
الا آنها تفسد عليه فى قول أصحاينا ٠‏ 


— كاي — 
قلت له : فان تزوجها ولم یطآها حتى انقضت الخمس ؛ ووطتها بعد 
ذلك بالتزويج الأول » هل تحرم عليه أبدا ؟ 
بفسدها عليه ۰ 
قال : معى أنه فاسد فى معنى القولين جميعا ٠‏ 


قلت له : فان حاضت بوما فى الحيضة الثالثة » وطهرت وانقضت 
الخمس » هل تنقضى عدتها بذلك فى قول من بقول انها اذا حاضت ثلاثا > 
و انقضت الخمس انقضت عدنها ؟ 

قال : لا بيين لى ذاك مع صاحب هذا القول فى قولهء لأنه يقول : 
اقل الحيض ثلاثة أيام ٠‏ 


قلت له : غيخرج ذلك على قول من يقول ان أقل الحيض يوم ؟ 


قال : معی أنه اذا ثبت معنى ذلك كان عندى كذلك على معنى القول 
الاخر » اذا نیت معنى القول الاخر آن بتمام الخمس وهى طاهرة ف 
اليومين » یکون حیضاً ولا يبعد أن یکون بتمام ما هو موجب حکم الحیض 


کت وه 


— ۱0۳۲ — 


لو طهرت أيام حيضها كلها كان موجبا معنى الاتفاق أنها ليست بحائض 
فى معنى العدة » ولا فى معنى الصلاة ٠‏ 


وسكل عن امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين »> وأتتها الاثابة 
فيهما » خاما كانت فى الحيضة الثالثة لم تأتها الاثابة ألزوجها أن يردها ؟ 


قال : لا بردها زوحها > ولا تحل للأزواج ٠‏ 
بو مسلة : عن الشیخ صالح بن سمید : 


عدنها بذلك » وآما آنا غیعجبنی اذا حاضت ثلاث حيض ؛ کل حبضة من 
التی عودت تحیض فیها من قبل اذا انقضت الحدضه الاخرة عن الحيضة 
التی عودنها » والله أعلم ۰ 


VE — 


ثمانية أيام وطهرت عشرين يوماً » ثم حاضت خمسة آيام وطهرت عشرين 
یوماً » ثم حاضت ثمانية آیام » آتنقضی بذلك عدتها » وتفوت مطلقها 4 


قال : آما مطلقها خقد فاتته على هذه الصفة اذا كانت قد اغتسلت 
ترکت النسل بعد انقضاء حیضها » الی آن غاتتها صلاة من الفر الض ۰ 


وآما جواز تزویجها بغیر مطلقها خفيه قولان : قول جائز لها ذلك » 
وقول لا يجوز لها ذلك حتی تحیض حيضه خوق الحيضتين اللتين قعدت 
غیهما ثمانیه آیام » وتکون الحیضه ثمانية آیام » ویعجبنی القول الأول > 
والله أعلم ٠‏ 

جو مسالة : وف المرأة اذا حاضت أول حيضة بومين » وكذلك الثانية 
والثالثة » وكان ذلك عادة لها » ثم انها طلقت كيف عدتها » أتعتد بهذا 
الحيض الذى صار عادة لها » وهو يومان أم لا ؟ 


عادة لها قبل أن تنقضى ثلاثة آشهر > فلا تنقضی عدتها حتى تمضى ثلاثه 


على عادتها لم CE‏ عدتها حنی ۰ 5 ۱ 5 انها هو لاء 5 


بت ۱۷۵ مس 


E‏ أقل ۱ 3# للعدة خلاثه أيام » ولا تنقضى العدة بالحيض 
الا أن يكون حيضها ثلاثة أيام » فان كان حيضها آقل من ثلاثة أيام » وتلك 


ولا تنقضی بالأشهر دون الحض » ولا بالحیض دون الأشهر » وأحسب 
أنه يستحب له ولها على الاحتیاط أنه اذا انقضت احدى العدتن من 


قلت : فان مات الزوج وقد بقی من عدة الطلاق قدر آربعة أيام أو 
خمسة آیام » أو يوم أو يومين » آترجم الى عدة الميتة آم لا ؟ 


قال : اذا كان هذا الطلاق يملك الزوج فيه الرجمة » غان عدة 
الوفاة تنسخ عدة الطلاق » وتبطل عنها عدة الطلاق » ولا يكون عايها 
الا عدة الوغاة » وتبتدى ذلك من حين الموت » ولا ينظر خيما مضی » فان 
كان هذا الطلاق لا يملك الزوج فيه الرجعة » ولا بينهما رد » اعتدت 
دة الطلاق .وض على العدة نما مقن قبل الوت حت تنك كلا 
حيض ان كانت عدتها بالحيض ٠‏ 


سس ل٦۷‏ — 


چو مسالة : ومن طلق زوجته وكان وقتها دون ان تحيض عشراً 


فقد بانت منه » ولا يجوز أن تتزوج بغيره ٠‏ 


د مسألة : قال أبو عبد الله محمد بن محبوب : 


آنا آخذ بقول من قال : ان أكثر الحيض عشرة أيام » وآقله ثلاثة 
آیام الا فى الطلقه » وقبل : انما نکون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها » 
والذی مات من بوم ما مات » و الذی خقد من یوم ما خقد » والذی ظاهر 
من بوم ما ظاهر منها لا من یوم بلغها ذلك ٠‏ 


وقد انقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو خقد » أو انقضت أرمعة 
آشهر منذ ظاهر منها » ولم یکفر فقد حلت للازواج » ولا عدة علیها بعد 
ذلك ان لم تكن حاملا » غير أن الفقود زوجها اذا خلت آربم سنین منذ 


الستکه ۰ 


و مسألة : وعن الطلقة اذا استحیضت فلا ينقطع عنها الدم 
شهورا متی تنقضی عدتها » فانها تمر أن تجری وقت محیضها » فاذا 
جاء وقت محیضها » وزاد الدم على ما كان خنترك له الصلاة » خاذا رجم 
الدم كما كان صلت ٠‏ 


— VV سس‎ 


فان اشتبه عليها » ولم تعرف زبادة ولا نقصاناً » فقد قال يعض 


وأربعين بوماً ٠‏ 


كال مهمو اه ره الله القع اك قى ينذا أنه ان 
کانت تمرف آیام حیضها ترکت الصلاة غیها » فان دام بها الدم انتظرت 
بعد اام حیضها بوم آو یومین » ثم فت لكل صلاتین غا وجمعتهما 
تفعل ذلك الى عشرة آیام ۰ 


فاذا كان يوم أحد عشر غسلت وصلت صلاة الفجر » تفعل ذلك 


فقد انقضت عدتها ۰ 


فان لم تعرف آیام حیضها صلت عشراً » ثم ترکت عشرا » خاذا مضی لها 


من ذلك ثلاث حیضات على ما وصفنا » انقضت عدتها ان شاء الله ٠‏ 


جو مسالة : وقبل : اختلف ف الطلقه اذا استمر بها الدم 


واستحیضت ؟ 


فقال من قال : تترك الصلاة والصيام آيام حيضها » ثم تصلى عشرة 


وقال من قال : هذه ريية وعدتها ثلاثة آشهر » وقال من قال : تعتد 


وقال من قال : ان المستحاضة اذا كانت تلك الأيام التى كانت 
تحيض فيها سترى من الدم ما لم تكن تراه قبل ذلك » فاذا كانت المستحاضة 
هكذا ترى عند آیام حيضها التى كانت تحيض فيها قبل أن تبلى ما لم تر 
قبل ذلك وبعد ذلك » فعدتها ثلاثة أشهر ٠‏ 


فاذا مرت الأيام التى يكثر غیها حيضها » ثم انقطع عنها ذلك الكثير » 
وعرفت أن ذلك الذى رأت بعد ذلك لبس بحیض اغتسلت »> خاذا حاضت 
على ذلك النحو ثلاث حيض » فقد انقضت عدتهما ٠‏ 


أوجه : مدة فى عدد أيام » وعدة أقراء » وهو حيض ومدة وضع حمل ٠‏ 


خالمدة التی هی عدد أيام عدة المتوق عنها زوجها » وعدة من لم تبلغ 
الحلم » وعدة الوئسة » والحجة فى هذا قول الله جل ذکره : ( واللائى 
يسن من الحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلائة آشهر ۰ واللائى 
لم یحضن وآولات الاحمال آجلهن أن يضعن حملهن ) ۰ 


~۷۹ — 


( یا آیها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فمالکم علیهن من عدة تعتدونها ) ۰ 

وعدة المتوق عنها زوجها » وهی عدة آيام أربعة آشهر وعشرة آیام » 
لقول الله جل ذكره : ( والذين یتوفون منكم ويذرون آژواجاً یتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) ٠‏ 

وان کانت حاملا غابعد الكجلين آن تضم حملها » آو تمر ارد 


اشڪر وعمسا ب 
والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع ٠‏ 


وعدة الأمة لأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم » وعدتها على 
انف فن الا الاي انیا کنیع ما ق هه 


وطلاقها اثنتان » وعدتها حیضتان بالحیض لعدم معرخة النصف من 


قلت : فامرأة قد يقست من الحیض ‏ كانت تعتد بالشهور » ثم جاءها 


— A: 


قال : تقعد عن الصلاة والصوم » ولا تعتد الا بالشهور ٠‏ 

ومن غيره : وقال من قال : ند تصنم فى الصلاة كما : تصنم | لمستحاضة 
تعسل وتصلی وعدنها بالشهور ۰ 

“ده مسألة : وعن امرأة لا تحیض ولا تلد » کم عدنها اذا طلقها 
زوجها؟ 

فقد قالوا : ان عدة هذه سنه » وقال من قال : عدنها ثلائة آشهر > 


والقول الأول آحت انا وه ا ةب 


ثم طلقها زوجها » کم عدنها منه ؟ 
قال : تعتد ثلاثة آشهر » ثم تبین منه » وتعتد آیضا تسعة آشهر 
قلت : فان كانت هذه المرأة | لطلقه حاضت مد حیضه واحدة » ثم 
ارتفع عنها الحيض ؟ 
قال : اذا خلا لها ستين سنه تزوجت ٠‏ 
خيما وجدت عنه رحمه الله ف جواب عن جارية صغيرة طلقت فحاضت 


حيضتين » ثم انقطم عنها الحيض وآیست من الحيض ؟ 


00 لد 
الأول أصح ٠‏ 
قال محمد بن الحسن : هذه ان كانت قد حاضت فعدتها بالحيض 
حتى تيكس من المحيض ٠‏ 
مد مره * وعده رخ خلاثه او 4 فان حاضت قبل انفقضاء 
¢ مسالة : وسكل أو سعيد ۲ 
عن صبية اذا تزوجها رجل ومات عنها » فبلعت بعد موته بسنة فرضيت 


به زوجا » هل تكون قد انقضت عدتها ق صباها ولها أن تتزوج حين بلغت ؟ 


اذا بلغت » وقال من قال : تستأنف العدة حين رضيت من البلوغ » والأول 
آحب الى ۰ 
چ مسألة : ومن جواب عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله : 
وعن رجل تزوج صبیه ووطتها » ثم طلقها » أو مات عنها » وماتت عنه ؟ 
فعدتها من المبت ثلاثة آشهر » وقيل أربعة آشهر وعشر » خاذا انقضت 


ل ۸۲ — 


ولو كانت مع زوج » والله أعلم ٠‏ 


د مس له : ومن جواب أبى سعيد رضیه الله ٠‏ 


وعن الصبى اذا تزوج بامرأة بالغ » أو تزوج صبيه » ثم مات الصبى » 
وقد جاز بالراة البالغ ۰ 


قلت : هل علیها عدة التوق عنها زوجها ؟ 


فعلی ما وصفت ‏ فالذی عرغناه من جواب الشیخ رحمه الله أن 
ليس علیها عدة المتوق عنها زوجها » والله آعلم بالصواب ٠‏ 


وكذلك الصبية لیس علیها من الصبی عدة التوق عنها زوجها ۰ 


قلت : وكذلك اذا بلغ الصبى فغير التزويج ثم مات وقد جاز بها 
فى صبائه » أعليها عدة آم لا ؟ 


غهذه مثل الأولى » وليس عليها عدة » الأنه لم يكن زوجها يثبت عليها 
نمه العدة » والله آعلم بالصواب ۰ 


قلت : وکذلك ان طلقها بعد بلوغه » وقد رضی بتزویجها » وکان جاز 
بها فى صبائه » آعلیها عدة آم لا ؟ 


— ۸۳ — 


غعلی ما وصفت فق هه ألراة التی دخل بها ف صبائه » وهی 
بالغ » ثم رضی بها » ثم طلقها قبل أن یدخل بها بعد بلوغه » خالذی عرفناه 
من قول الشیخ آبی الحسن رحمه الله أن عليه الصداق كاملا اذا دخل 
بها ف صبائه » ثم رضى بها بعد بلوغه » ثم طلقها قبل أن یدخل بها فعلیه 
الصداق كاملا » وان لم برض بها فليس عليه صداق ۰ 


وآما العدة » فاذا لم يدخل بها بعد بلوغه » وقد كان وطئها قبل بلوغه » 
ثم بلغ فرضی بالتزویج » ثم طلقها قبل أن یدخل بها » خلا آحفظ فیها شيا 
فى العدة » غير آنی أقول على الشورة والنظر فى ذلك أن لیس 
عليها عدة ء 


لأنه قد جاء الأثر أن ذلك الصبى وأصبعه سواء » خلو أن رجلا 
دخل بامرأة » وهو بالغ خأولج أصبعه فى فرجها » وهی امرأته » ثم طلقها 
ولم بدخل بها دخولا یوجب عليها العدة فى الحكم بالظاهر هما يكون 
لها ان کدی على ها آها ولا توق قفا لله غلبا ما كان ليها 


عدة من أصبعه ٠‏ 
لأن المجبوب الذى لا ذكر له ولا عدة على امرآته ٠‏ 


وأما الخصى خقالوا : على امرآته العدة » وعلى العنين الصداق 


— Af — 


بالس والنظر » وکذاك الصبی اذا بلغ فرضى بهمذه المرآة » فانما لزمه 
الصداق بالوطء » وان لم ترض بالنکاح لم تكن علیها عدة ۰ 


ولکنه اذا رضی بالنکاح وجب عليه الصداق بالوطء الأول مع رضاه 
بالنكاح » وقد يلزم الصداق بالوطء الأول مع رضاه بالنکاح ٠‏ 


وقد يلزم الصداق كاملا لمن ليس عليه عدة » فهذا الذى 
عندى فى هذه المرأة فى هذه العدة » الا أن دكون خلا بها بعد بلوغه » فأرخى 
عليها سترا » أو أغلق عليها بايا » غان عليها العدة ق الحكم » والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 


قلت : ما تقول ان بلغ خرضى بتزويجها » ثم طلقها تطليقة قبل أن 
يمسها » أو مسها قبل بلوغه » قلت :: أعنى جاز بها ثم طلقها واحدة » 


فقد مضى الجواب ىق هذه العدة » وقد قلنا انا لا نحفظ خبها شا 
غير ألقول الذى قلنا » ونحن نستغفر الله مما عمينا فيه عن الحق وخالفناه ٠‏ 
فعلى قولنا الذى قاناه وسبيلنا الذى احتذيناه » أنه ليس عليها عدة 


اذا كان انما دخل بها قبل بلوغه » ثم رضى بعد بلوغه » وطلقها قبل أن 
يدخل بها بعد بلوغه ۰ 


فاذا كان ليس عليها عدة غلیس له عليها رجعة الا ينكاح جديد » 
ولا ميراث له منها الا أن بطلقها ق مرضه »> وتحيس نفسها عدة مثلها من 


وأما الصداق فقد قلت : ان لها الصداق كاملا بدخوله بها » وآما 
اذا لم يكن دخل بها قبل بلوغه » ثم رضى بها بعد بلوغه » ثم طلقها قبل 
أن بدخل بها » غلها نصف الصداق » ولا عدة عليها ولا ميراث لها » 
ولا رجعة له عليها » الا أن يطلقها فى المرض على ما وصفت لك » فيكون 
لها الميراث منه ان حبست نفسها » ثم اعتدت عدة مثلها ٠‏ 


وقال من قال : لها الصداق كاملا » وقال من قال : لها نصف الصداق > 


وهكذا عرفنا فى هذه الوجوه ۰ 


وأما الأولى خقد أعلمتك قولى فيها على النظر والمشورة » وكل الذى 
کتبت اليك به » انما هو مشورة ونظر ان شاء الله » والحق أولى 


فانظر فى جميع ذلك ان شاء الله نظر الاشفاق على نفسك وعلى » 
وامتثل الصواب ان ساء الله » واعلم أنى نظرت فى جواب الشيخ 
رحمه الله » بعد أن كتبت المساألة التى فى الصبية التى تزوج بها 


MN —‏ سب 


ثم طلقها فى صبائه » ان تزويجه ونكاحه کله موقوف ٠‏ 


فان آثم التزویج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة » وان فسخ 
التزویج لم تثبت عليها العدة ‏ نسخة ‏ تزویجه وطلاقه » وآما اذا مات 
عنها ولم ترض » فليس لها مبراث ولا عدة علیها ۰ 


فعلى هذا اذا كان الشیخ قد جمل علیها العدة ان آتم التزویج 
و الطلاق خمسآلتك أن عليها العدة ایضا آوجب > لأن هذا طلاق الصبا 
آوجب علیها العدة اذا رضى به ق البلوغ » ولو لم يكن دخل بها بعد 
البلوغ ۰ 


فاذا دخل بها فى الصبا » ثم رضی بالتزویج معد البلوغ » ثم طلقها » 
غآحری وآوجب أن تكون علبها العدة > واذا كان عليها العدة فلها 
المبراث » ولها عليه الرجعة على حسب هذا القول » لأنه قد لزمها العدة 
بالوطء الأول » ولم أغير القول الأول » ورأبك فى الضرب عليه أو تركه » 
وآرجو أنه غير مخالف للحق ان شاء الله ۰ 


واحسب أن الشيخ رحمه الله قال هذا القول على قباس ما ذكرت 
لك أنه آلزمه الصداق اذا رضی بالتزویج بعد البلو غ » وقد كان وطتها قبل 
البلوغ > وهذا بحسن ف القياس والحفظ آولی ما استعمل » ویهذا القول 


بت :ند 
انأخذ وندع ذلك حتى تطلبه ان شاء الله فى آثار المسلمين » وان شکت 
فغيره غذلك اليه ان شاء الله ٠‏ 

“د مسالة : ومن جواب أبى سعيد خيما آحسب : 

وقلت : کم عدة الصبیه ؟ ۱ 


فعدة الصبية ثلاثة آشهر » فان لم تنقض عدنها بالأشهر حتى بلغت 
رجعت تعتد بالحیض ثلاث حیض ‏ ولا تعتد بما قد مضی من الاشهر » 


و تستأنف عدة جديدة ثلاث حيض ٠‏ 


ولو كان قد انقضت - نسخة - انقضی عدتها بالأشهر لم يكن علیها 
عدة بالحیض ‏ ولو بقی علیها من عدتها ساعة واحدة لم تستتمها من 
عدة الشهور حتی حاضت على العدة بالحیض » وکان لزوجها أن يردها فى 
العدة » خافهم ذلك » والله أعلم بالصواب ۰ 


+ مسالة : عن الشیخ سليمان بن محمد بن مداد : 


وف الصبية المراهقة اذا طلقت وتزوجت بعد انقضاء ثلاثة آشهر » 


فقد قيل : ان عدة الصبية المراهقة سنه كاملة على الاحتياط » وان 


ل حم — 


ولا بفرق بینهما » وعليه عندى مهرها بااوطء » والله أعلم 5 


4 مسألة : وعن الصبى اذا تزوج امرأة بالغ 4 أو تزواج صسسة‎ E3 
۰ ثم مات الصبی » وقد حاز بالراه البالغ‎ 


فعلى ما وصفت : خالذى عرفنا من جواب ااشيخ رحمه الله أن لیس 
علیها عدة التوق عنها زوجهاء والله آعلم ٠‏ 


وأما الزوجة الصببة فليس عليها عدة من الصبى عده المتوق عنها 
زوجها ۰ 


قلت : وکذلك ان بلغ الصبی فغير التزویج » ثم مات وقد جاز بها فى 
صباه » أعليها عدة آم لا ؟ 


خهذه مثل الأولى » وليس عليها منه عدة » لأنه لم يكن زوجا تثبت 
عليها منه العدة » والله أعلم ٠‏ 


وسئل عن صبية زوجها أبوها » ثم مات آبوها » ثم مرض زوجها 


عد شخ 


وخالعها وأبرأته من صداقها آمها وعمتها وعمها » ثم صح زوجها من 
مرضه ذلك » ثم مرض ومات بعد نصف شهر زمانا > وشهری زمان > 
آیجب علیها عدة المتوق عنها زوجها » ویجب لها صداقها من مال زوجها » 
وبجب لها الیراث آم لا ؟ 


الحواب : فان كانت هذه الصيبة التى زوجها آبوها »> قد تزوجها 
على صداق » ودخل بها وآغلق عليها باباً » وأرخى عليها ستراً ووطتها » 
ثم طلقها طلاقا رجعياً » أو بائنا » فعليها العدة على أكثر قول المسلمين ٠‏ 
و اختلف ف عدنها من مطلقها » فقول : ان عدنها ثلاثة آشهر اذ! كانت 
صخيرة غير مراهقة » وقول : ان عدتها ثلاثة آشهر ولو كانت مراهقه ۰ 
وقول : ان کانت مراهقة ف ققد متته م3 هة اهز للحمل » وثلاثة 
اکن تاو شتا القول على الا وهو اک ول یی وقول 
انها تعتد سنتين وثلاثه آشهر من قبل أن الولد بلحق الزو ج الى سنتین ۰ 
و آما الخلم والبر آن من آم هذه الصبیه ومن عمها وعمتها من صداق 


بلو غ هذه الصبية » خان بلغت الحلم » وآتمت البر آن لزوجها » فهو 


وان .۰۰ ۳ ولم ترضى به ۰ eo‏ ود , طلاقاً ليه ۴ 1 5 


مت 4 سب 


وطلاق الریض فيه اختلاف قول انه ضرار حتی یصح أنه غير ضرار » 


وقول : انه غير ضرار حتی يصح أنه ضرار ٠‏ ' 


وآما الرجل المريض البالغ اذا طلق زوجته طلاقا بائنا فى مرض مخوف 
ومات » وهی ف العدة » خفى أكثر القول أنها ترثه حتى يصح آنه غير 
مضار لها » وبعجينا هذا القول ٠‏ 


غهذا ف المدخول بها > وان كان لم بدخل يها » وطلقها واحدة أو 
آکثر خقد بانت منه » فان حبست نفسها عن الأزواج بمقدار العدة » 
ومات هو قبل انقضاء العدة خفى أكثر القول أنها ترئه ٠‏ 


وآما اذا خالعها وهو مريض بطلب منها وهی بالغة صحيحة » خفى 
أكثر القول آنها لا ترثه اذا مات وهی ف العدة » وان كانت هی المريضة » 
غنی أكثر القول أنها ترثه كان بطلب منها أو غير طلب منها ٠‏ 


بسنده » ويمشى بنفسه » فهو عندنا مثل الصحيح > وكذلك ف المرض 


وطلاق الصحیح البائن لا ميراث فيه على أكثر قول المسلمين » 
والمعمول به عندهم » وأما اذا مات هذا الزوج بعد آن طلق زوجته الصبیه 


ب 


التى زوجه بها أبوها » قبل أن تتنقضى عدتها من الطلاق » فقول : لا عدة 
عليها » الا بعد بلوغها » وقول ان لها أن تعتد عدة الممبتة فى صباها ٠‏ 


میا نيالك ای اما زمر اها یا ان كان قد دخل بها ورا 2 
أو مس خرجها على أكثر قول المسلمين » والله آعلم ٠‏ 

عد مسالة : وان كانت المرآة من آهل الكتاب » وزوجها مسلم > 
فعلدها من العدة مثل ما على الحرة المسلمه » وكذلك المكاتية ٠‏ 

وقال جهن د على اا من آهل الات ى اة ك عد 

قال أبو الحوارى : طلاق الذمبه ثلث طلاق المسلمة » وعلیها ثلث 
عدة الحرة المسلمة » وهو قول أبى عبيدة وبه نأخذ ٠‏ 

جو مسالة : قال آبو محمد : 

ان عد ه الذمیه من المسلم کعده الحرة » وأجمعوا علی آن امه الطلفه 
الحامل عدتها وضع حملها ٠‏ 

قال غيره : ولعله آبو نبهان : نعم وهذا ف بعض القول فى عدة 


— ۹۲ 


كانت بالقروء أو الأشهر عدتها » وكذا فى الطلاق » والرد والنفقة والميراث 


وقبل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية » وكذا فى العدة من 
السنم على حسب ما عن آبی عبيدة يروى » والاول آصح ‏ لأنها من جمله 


والثانی : جائز لانه غير خارج من معانى الصواب ف النظر » لكنه اذا 
ثبت > فیشبه أن یکون خروجه فیها ف العدة من غير اشكال عليه ما لم 
وأما اذا ما فى العدة أسلمت » فهی فى العسدة على شرعية القیاس لها 
بالأمة البائنة الحررة فى العدة تشبیهاً لها بها بخرج خيها ما یخرج فى 
تلك » لارتفاع العلة الكفرية الوجبة للنقض على هذا الرأى فیها يداول اللكية 
الموجبة لذلك ف الأمة بالسنة والاجماع ترتفع العلة » وترجم الى عدة الحرة ٠‏ 


وكأنهما على موجب القياس يتساوان فى نفس الرجوع بناء على 
ما تقدم لهما منها » لارتفاع العلة الموجبة للنقض »> كلا يما يخصها هذه 


وكأنهما بصيران ف العدة على سواء » لاجتماعهما ق داکره 
الاسلام 4 والخروج عن العلة الموجبة لنقضهما عن الحرائر المسلمات > 


Q۳ — 

اذا كانت العلة لوجبة لذلك الكفر وال لكية » ويكون على الذمية المستسلمة 

فى العدة أن تعتد من المسلم عدة الحرة السلمة » ولو كانت بائنة قبل ذلك » 

كما أن ذلك على الأمة المحررة البائنة من زوجها » قبل حریتها لتساویهما 
فى المثل شرعا ٠‏ 


وكأنها على هذا لم یلحقها فى المدة قول أبى عبيدة رحمه الله 
من قبيل هذا الوجه لكنه يلحقها من وجه آخر على لعله ‏ قول 
من بقول ف الگمة الحررة ى العدة بعد البينونة أن عدتها لبینونتها » تبقی 
على آصلها عدة أمة » فانها اذا أسلمت ف العدة كذلك عدنها على الثلث 
من عدة الحرة المسلمة » تبقی على قول أبى عبيدة فى القياس » لأنها باكنة 


بالواحدة على هذا القول ٠‏ 


والقول فيها ق النفقة والميراث » كالقول فى المحررة ق العدة الباكنة 
قبل خروجها عن رقها » وكأنها على هذه التقبيدات فبها تصير ف العدة 
باستسلامها فى العدة من المسلم » كما لو كانت مسلمه قبل انحلالها من 


عقدة النكاح بالطلاق وشيهه من الموجبات للعدة ٠‏ 


كذلك علیها على قولين : آثری مروی وقیاسی شرعی » ولم تبق آنها 
على الثلث من عدة الحرة السلمة عدتها الا على وجه ثالث مستتبط 


- ۹۶ 


بالقیاس الشبهی » غانها تبقی مرتبطة فى قول آبی‌عبيدة » لکنه القول الأول 
المقدم صدر الباب خيما أرجح . 


واذا كان كذلك يخرج فيها على حالة جحدها ‏ فانه غیها مع الاسلام 
منها فى العدة أظهر » وعلى القول الثانی غالوجه الأول أوجه » اذا تابت 
لربها » وخرجت بالاسلام عن جحدها ف العدة » وكأنه الأقوى ف باب 
النظر » لأنه كذلك المقاس عليه فى الباكنة من الاماء قبل التحرير » اذا حررت 
فى العدة اصح من الثانى » بل هو الأشهر فى الأثر آنها تكون ف العدة 
قل تدم 


والقول ف الذمدة الستسلمة فى العدة بمثابته » لأن القاس على الأقوى 
أقوى » وأما فى نفس ه الطلاق والرد » والنفقة » فكمثل الباكنات من الاماء 
والحراگر المسلمات من النساء على هذا الرأى الوجب لبینونتها من 
المسلم بنفس الواحدة طلاقاً » وان كانت المعتدة من أهل ملتها » فهى فى 
العدة كما لو كانا مسلمين على ثلاثة قروء آو ثلاثة أشهر ٠‏ 


النكاحية بینهما على هذا الحال غیما ن لی » ولا آعلم آنه یصح غیها علی 
هذا ق هذا الوضع ‏ الا هذاه 


ولو كان قد قبل فيها هنا انه لا عدة عيلها ى بعض القول » فانى لا 


٩۵ —_‏ ا 


أعلم وجه ثبوته » وكأنى لا آراه » اذ لا يبين لی فى الحق برهانه » اذ 
ليس فيه أكثر من قطع العصمة كغيره من البينات لها » لأنه كله فى 
الحقيقة قطع لها » غمتی فى هذا ثبت آنه لا عدة عليها به » ففى غيره من 
المطلقات لها عن ريقة العقدة النكاحية به منه كذلك ٠‏ 


واا اف اة لكايه اما من او الل عة اة 
ضعفه فى هذا الموضع لساواته لغيره من الشبهات له من الوجوه 
الموجبات للعدة عليها » لأنه لها زوج ف الأصل قبل الاستسلام منها » 
وبعده أيضاً مهما أسلم قبل استكمالها لعدتها ٠‏ 


وف بعض القول : ما لم تزوج » واذا كان الأمر كذلك » خلم لا يكون 
خروجها منه على هذا موجبا لوجوب العدة عليها » وبغيره من المخرجات 
لها منه مع بقائها على الحرية على تسقط أن هذا لما لا يصح على الأصح 
لتناغيه عند المقايلة له بنظيره فى النظر ۰ 


لأنها على حالة الشرك عليها » والاسلام ليس بمسقط للمفروض 
من ألعدة عليها » اذ لو كانت مسلمة من قبل تحت أحد من المسلمين » 
لكانت بالكتاب والسنة والاجماع بموجباتها عليه » ولابراءة لها منها الا 
تاد 


كذلك لو سبيت على وجه شرعی لما كان لاحد أن بستبیح فرجها 


۹ — 


تحته » اذا ما آتم لها ذلك على مقتضى الشريعة لا على غيرها » ولا 
فيما عداه من الرجال » لنهی النبى صلی الله عليه وسلم ف السیایا 
عن وطء الحوامل حتی بضعن » وعن الحوائل حتی بحضن ٠‏ 

وکان ذلك على الاطلاق فى التسری » وق التزویج » و هذه آن كانت 
یقتضی اباحتها بالتسری لالکها » بالتزویج لغيره بعد الحیض » كما 
علیها وعلی الرید لها حتی ذلك أن یجتنبها ان كانت من ذوات الحیض من 
اللقمساء ٠‏ 


والا فكل ما مرن الامتام الو كناك وال لا حن .من 
الصغیرات » واللواتی من البالغات بغیر الحیض بلغن علی ما جاء به الاثر 


من السلمات » لأنهن فى هذا العنی سواء لتساويهن فى ذلك شرعاً بنص 
من الله ف الکتاب مشتمل ق اطلاقه على الجنس منهن استغر اقا" على 


حال كيف ما آمکن من الاماء أو الحرائر القرات والنکرات » لا أعلم فرق 


٩۷ —‏ سس 

سواء » والله أعلم ٠‏ 

#ه مسالة : ومن كتاب بي ان الشرع : 

ومن جامع جوابات آبی سعيد : 

وسثل عن الأمة اذا كان لها من سبدها ولد » وكان بطوّها » ثم توق 

قال : ممی آنه یختلف فيه : قال من قال : علیها عدة الرأة المتوق عنها 
زوجها » وقیل : علیها عدة الحرة الطلقه ٠‏ 

قلت له : خان مات سیدها وقد كان بطوّ‌ها ولیس لها منه ولد » 

قال : معی انه قبل علبها عدة الاستبراء كما تستيراً الأمة ۰ 

قال : معى انه قبل خيها باختلاف : قال من قال : عليها عدة الحرة 
التو ف عتها زوهها#.وفال. من فال غلا غدة الكرة الطلقة ء 


- ۹ 


قلت لله : خان شهد أنه قد ترك وطأها » ثم خلاها بمقدار عدة 


الاستبراء » ثم مات » ما تكون عدتها ؟ 


قال : معى انه قد قيل فبها باختلاف : قال من قال : انه اذا شهد 
على ترك وطثها وخلالها حيضتين » ان كانت ممن تحيض أو بقدر ما تخرج 


به من حد الاستیراء » ان كانت ممن لا تحیض ‏ فقد انقضت عدنها ٠‏ 
وقال من قال : علیها العدة على حسب ما مضى ف الأولى من الاختلاف » 


قلت له : غان جاءت بولد بعد أن مات > وقد كان أشهد بترك وطتها » 
هل بلحقه الولد ؟ 


قال : ممی انه قد شل ف بعض القول ان الاشهاد على ترك الوطء » 
مما يزيل لحوق الولد من السيد » وف بعض القول انه لا يزيل لحوق 


قلت له : فان اسشرآها وباعها » ثم عاد واشتراها ولم یطاها الشتری 
الأول » هل لهذا أن يطآها ؟ 


قال : معی انه قد قيل لكل مالك استیراءها وعلیه أن بستیرتها ۰ 


۹۹ — 

3 مسالة : وان طاق الرجل روحته الأمة تطليقتين » ثم مات 
۳ ی فى عدنها ؟ 

فعدتها عدة الطلقة ثلاث حیض »> لأنها قد بانت كما تبين الاماء 
۰ : مقف 3 5 

ان تیا و اة 

فهو بمك الرجعة » وان آعتقت فى عدتها فان عدتها ثلاث حيض 
عده الحرة ۰ 

وان مات وهی فى العدة وقد عنتقت ؟ 

ورثته اذا عتقت قبل موته » وعدتها عدة الحرة الميتة أربعة آشهر 
وعشرة آیام ٠‏ 

وقال من قال : اذا اختارته بعد العتق والعدة على الأمة » هى فى عدتها 
من الحر والعيد » وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر و الصد ٠‏ 


الأمة اذا كان سيدها مستبرگها » ثم مات عنها وعتقت بسببه » 
هل علبها عدة ؟ وما عدتها ؟ 


قال : عندى انها تعتد عدة الميتة فى أكثر قول آصحاینا ٠‏ 


ے »هآ لد 
و مساأالة : ومن جامع أبن جعفر : 


وعدة الأمة التی بطوّها سیدها » ثم مات وهى حامل منه عدة 


الممبتة آبعد الأجلين » وتعتق بولدها ان وضمته حیا ۰ 


3 مسألة : واذا كان الرجل بيطأ أمة له » ثم مات ولیس له 
ولد منها؟ 


فقد قيل : ان عدتها حيضة » لأنها أمة » وقيل ان عدتها حيضتين > 
لأنها آمة » وقبل ان عدتها حيضة » أو آربعون بوم ان كانت ممن لا تحيض »2 


وقيل : ان بيعت » أو ورثها من يحل له وطؤّها » خیستبرگها بحيضتين ٠‏ 


وأما ان أعتقها قبل موته » ولیس لها منه ولد » فعندى آنها تعتد ثلاث 


حيض ؛ ان كانت ممن تحیض ‏ أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحیض ٠‏ 


وأما ان أعتقها عند موته » فقد قيل تعتد ثلاثة قروء » أى ثلاث حيض > 
علیها أكثر من ذلك ٠‏ 


وقال الربيع : التى بعتقها سددها قبل موته عدتها ثلاثة قروء ٠‏ 


ومن غيره : وقال من قال : عدتها عدة التوق عيها زوجها » فاغهم هذا ٠‏ 


ل ۱ ۲۷ سح 

ثلاث حيض » لأنه ليس يزوج » وانما عدة الوغاة من الأزواج ٠‏ 

وقال من قال : عدتها عدة المتوق عنها زوجها » فافهم هذا ء 

فان مضت أربعة آشهر وعشراً قبل أن تضع » فحتى تضع » وان وضعت 
قبل ذلك فحتى يأتى عليها آربعة اهر وعشره أيام خافهم ذلك ٠‏ 

وأما اذا آعتقت معد موته » فعدتها عدة المطلقة ۰ 

ومن غيره : وقد قبل : اذا كان بطوّها » ثم آعتقها قبل موته » ولیس 
له ولد منها » ثم مات عنها » فان عدتها ثلاث حيض » أو ثلاثة آشهر » ان 
كان ممن لاا تحيض » لأنها تعتد عدة الحرائر » لأنها لم تبن منه بطلاق ٠‏ 

چو مسألة : وعدة الأمة بآحد شيئين بارتفاع الملك » والتحريم 
وعدتها على النصف من عدة الحرة » الا الحامل » فانها تستوی معها فى 


المدة » وطلاقها اثنتان » وعدتها بالحيض حيضتان » لعدم معرفة النصف 
من ذلك »> والله أعلم 3 


انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 


ا ا س 
چو مسالة : عن الشيخ ناصر بن خميس : 


تركت سؤالها وشيكا من جوابها »> وعدة الآأمة فى الحيض والنفاس » 
خهى مثل الحرة » ولا خرق بينهما فى ذلك عندنا ٠‏ 


وأما ان كانت الأمة مضتة خقال بعض المسلمين : عدتها مثل الحرة » 


لأن الله تعالى » لم بخص أمة من حرة فى ذلك ٠‏ 


وقال بعضهم : عدتها نصف عدة الحرة » وهو شهران وخمسة أيام > 
أو كبيرة موكئسة من الديض > فعدتها خمسة وأريعون بوماً على أكثر 


فرك" سافان نوكا لفن قال ۱۵ و نومه 


وان كانت مراهقة » أو حاضت » ولم تكن موئسة من الحیض » ثم 
انقطع عفها خعدتها عشرة أشهر ونصف الشهر » تسعة آشهر للحمل > 


وشهر ونصف للده ۰ 


آکثر قول السلمین » والأمة اذا كانت فى عدة من طلاق » أو مميتة » ثم 


عتقت بوجه من الوجوه ۰ 


1ت 


فان كان الطلاق رجعبا رجعت الى عدة الحرة » وبنت على ما مضى 
من عدتها » وان كان الطلاق بائنا أو فى عدة الممبتة » خفى ذلك اختلاف : 


قال من قال من المسلمين : اذا عتقت قبل انقضاء عدتها عدة الأمة ٠‏ 


وقال د بعضهم علیها أن تتم بقية عدة الحرة واللأمة التى كان يطوّها 


قال بعض السلمین : تعتد عدة المیته منه على ما جاء من الاختلاف 
فى عدة الأمة التوق عنها زوجها » وقال نعض السلمین : عدتها حیضه » 


وقیل : ان عدتها حیضتان لأنها أمة » وان كانت ممن تحیض ‏ وان 
كانت لم تحض فعدتها خمسة وآربعون يوماً » وقال بعض المسلمين : 
آربعون يومآ ۰ 

قال غيره : وقيل عدتها شهران » وقيل : ثلاثة أشهر » وقيل : شهر > 
وعسى بعض یقول عشرين بوماً على قول من يقول على المشترى حيضة > 
وعلى البائع حيضة » ويقسم الأربعون يومآ سهماً » خشبه بذلك » ولعل 
اعتماد مذهبهم على غير هذا ۰ 


رجع الى جواب الشيخ ناصر بن خميس : 


س € ات 


وان كانت مديرة أو والدة له » فعدتها عدة الحرة » وأما المعتدة 
بالحيض غلطا » وعدتها بالأيام » أو كانت بالأيام ‏ لمله ‏ بالحيض 
واعتدت بالحیض له بالأيام غلطا » آو ظنا منها > غانما تبنی على ما بقی 
موه 2 ان کات مها کی غل فول الل + 

والأمة ان كانت ق عدة الطلاق والمميتة فجائز مواعدتها للتزویج ؛ 
أو مواعدة سيدها لها وهی فى العدة » وليست هی كالحرة على ما حفظته 


عن آبی الحوارى »والله أعلم ٠‏ 
ه مسألة : ومن کتاب بیان الشرع : 
ومن جواب أبى محمد بن عبد الله بن محمد بن آبی المؤثر : 


وعن امرأة كان لها زوج » ثم طلقها » ثم تزوجت غيره » فخلا لها 
مع ألزوج الاخر عشر سنين » أو آقل أو أكثر » ثم قالت : انها تزوجت ف 


فأخيرته آنها قد انقضت عدنها » وعرخها العدة > کم هی » خآخبرته أنها 
قد انقضت عدتها » فليس عليه أن يصدقها 7 


وان کان لم بسآلها عن أنقضاء العدة » ثم ادعت الجهاله » وأنها 


ل ©ه١ا‏ س 


تزوجت فى العدة » روت أن کون ذلك لها مج الزو ج عنها > 
ويعطيها صداقها بما أصاب منها ٠‏ 


وأما اذا اذا سألها خأخبرته أن عدتها قد انقضت » وان لم يبين لها 
كم العدة » ثم تزوجها » ثم نظر فاذا هی قد تزوجت ف عدتها » لانها 
انما تصدق غيما قد أحل المسلمون » خقد قال من قال من المسلمين : 
اذا كانت ممن تحيض فلا تصدق على أقل من خمسة وأربعين بوماً ٠‏ 

وقال بعضهم : ان لها التصديق على شهر » خاذا نظروها هى قد 
ادعت انقضاء العدة على أقل من شهر » وادعت الجهالة » حكم عليه 
بخروجها منه » وآخذت صداقها منه كاملا » هذا اذا كان جاز مها » 
وان قالت انها غرته فلا صداق لها عليه » ولا تحل له آبداً ٠‏ 

“ده مسألة : وعن امرأة تزوجها رجل ودخل بها » خطلقها وهی ممن 
تحیض » فبقیت ما شاء الله » ثم ملکها رجل آخر » خقالت بعد أن 
ملکها : انی لم آحض بعد أن طلقنی زوجی الأول » قالت انها اعتدت 
بالشهور ولم آعتد بالحیض ؟ 

فلا تصدق على ذلك ٠‏ 

قلت : وسواء ذلك دخل بها آو لم يدخل بها ؟ 


قال © كله وج رفغا أن لته البر ان هينه 


لس 0 اه 

وعلى ذلك تزوجها » وأما اذا لم تقر بذلك خأحكامها آنها فى العدة من 
الأول » ما لم يصح خروجها منه » ویقبل قولها فى ذلك فى الفراق ٠‏ 

و آما فى ثبوت الصداق لها بالوطء من الاخر » خانما بثبت لها بالجهاله » 
و آما اذا آقرت بعلم ذاك أنه لا بجموز لم بثبت لها صداق من لاخر 

عد مسالة : من جوابات أبى محمد عبد الله بن محمد بن برکه : 

وسألته عن امرأة توق عنها زوجها » فاستعدت أربعة آشهر » ثم 
تزوجت غلطا منها » وظنت آنها قد أكملت العدة » فلما جاز بها الزوج 
ذكرت أنها غلطت ؟ 

قال : ليس على الزوج أن يصدقها ٠‏ 

قلت : فان صدقها ؟ 

قال : ان صدقها فليعتزلها عشرة آيام » ثم يتزوجها تزويجاً جديدا » 
بمهر جديد » وولى وشاهدین أن اتفقا على ذلك ٠‏ 


قال : خعم ٠‏ 


ل ۷ء — 


قلت : غنفقتها فى هذه العشر التى اعتزلها غيها على من تكون ؟ 

قال : على نفسها ۰ 

قلت : أرآيت ان لم تكن مميتة » ولكن كانت مطلقه » ثم حاضت 

بضتين » وتزوجت وظنت أنها حاضت ثلاث حيض » غلما جاز بها 

الزوج قالت : انها غلطت » وانه بقى عليها حيضة ؟ 

قال : لیس علي أن بصدقها 5 

قلت : فان صدقها ؟ 

قال : خان صدقها فليعتزلها الى أن تحيض حيضة » ثم یتزوجها 
تزویجاً جدیداً » وبمهر جديد » وولى وشاهدين » ان اتفقا على ذلك ٠‏ 

قلت : غنفقتها فى حال ما اعتزلها الزوج الأخير على من تكون ؟ 

قال : على الزوج الأول 7 

قلت : خان أراد الزوج الأول أن لوخدم اليها فى تلك الحيضة »> 
هل له ذلك ؟ 

قال : نعم : 

قلت : فيردها على النكاح الأول » أو بتزوجها ينكاح جديد ؟ 


قال 1 بردهما بالنکاح الأول 9 


له ۸ — 
قلت : هل لها أن بطآها فى حال ما ردها ؟ 
قال :: لا حتى بستبرىء رحمها بثلاث حيض من الزوج الأخير ٠‏ 
قلت : فان اعتزلها الزوج الأخير » وهى حامل » هل للزوج الأول 
ردها قبل آن تضع ؟ 
قال : نعم ۰ 
قلت : خننقتها وهی حامل على من تكون ؟ 
قال : على الزوج الأخير » لأن الولد ولده ٠‏ 
قات : فان وضعت وانقضى نفاسها » هل يدركها الزوج الأول ؟ 
قال : نعم يدركها ما لم تحض بعد النفاس حيضة ٠‏ انقضى ٠‏ 
چو مسألة : وسل آبو سعيد : 
عن امراة تزوجها رجل ولم يعلم آنها فى عدة » ثم علم بعد الدخول » 


ما القول فيها اذا كانت هی تعلم أنها فى عدة من زوج » ولم يعلم هو ؟ 


قال : معى ان هذا تزويج لا يجوز عند من علمه وان لم يصدقها » 
اذا لم بعلم آنه كان لها زوج قبله » ولا أنها كانت فى عدة » ثم ادعت 
ذلك من بعد تزويجه بها » ودخوله لم يكن عليه أن بصدقها فى دعواها 


لا ۵4 س 


چو مسألة : وقال أيو سعد رحمه الله : 


فى امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام ظنوا أن الطلاق قد وقم بذلك » 
ثم علموا لما سآلوا الم سلمين أن ذلك لا يقع به طلاق » وقد دخل 


الزوج الاخر ؟ 


عليه : لأن النکاح وقم على نکاح فاسد ۰ 


وقال من قال : لا تفسد عليه » وآکثر القول عندی آنها لا تفسد عليه » 
ویرجم اليه نسخة ‏ الیها بالنکاح الاول » ویعتزلها حتی تعتد من وطء 
الاخر » ولها صداقها على الآخر بدخوله بها » خان طلقها الأول » آو خارقها 
وأرادها الآخر غمعی آنه یختلف فى غسادها عليه » لوطئه ایاها بثیوت 
النكاح ٠‏ 


فقال من قال : تفسد عليه » وقال من قال : لا تفسد » واکثر 


١‏ س 


القول عندى آنها تفسد عليه أبداً للوطء الفاسد ‏ لعله ‏ قال له قائل : 


مثل المفقود هله له ذلك ؟ 


قال : لا ببين لى ذلك » والمفقود غير هذا > وقال : معى ان كل وطء 
وقع بسبب غلط أو جهالة فى العدة أو طلاق الفاعل أنه جائز » ووقع التزويج 
على معنى فساده من مثل هذا 5 


نفع أن ها مزاع ریم الأول وال شیر + 
ما لم يكن الوطء على تزویج » لا يجوز مثل أنه تزوج امرأة قدام صبیین 


الوجه ف ذلك ۰ 


فمعی آنها تفسد على الزوج الاخر » ولا آعلم فى هذا اختلافاً من 
قول آصحاینا ۰ 

جو مسيألة : وعن امرآة توق عنها زوجها » واعتدت عدة الوفاة » 
وتزوجت رجلا » خلما وطئها تحرك الولد فى بطنها » خاعتزل عنها و اننقضت 


عدتها » هل له آن یتزوجها ؟ 


قال : قد حرمت عليه » ولیس له أن دتزوجها بعد ذلك » قال له : خانی 


س ١١١‏ سے 


سمعت عن بعض أن ف ذلك اختلافا » فأنكر ذلك القول » ولم ير له 

ذكر لنا أن امرآة رفعت الى عمر بن الخطاب » تزوجت فى عدتها » 
فعاقبها وعاقب زوجها » وفرق وظال : لا یتناکها آبدا » وحكم لها بالصداق 

وان افو إن له موحل ها قوق ا رام يكل الها ان 
ولا متعه » ونفرق بينهما بلا طلاق » ألأن عقدة التزويج باطلة > 
ولا بتزوجها آبداً ٠‏ 

انقضی الذى من كتاب بیان الشرع ۰ 

بد مسالة : ومن جواب الفقیه آبی نبهان : 

وغيمن تزوج امرآة فى عدتها خطأ » أو على وجه التعمد جملا 
بلزومها » أو بتحریمه ثم أو لا ؟ 

خالتزویج باطل على حال لوقوعه فى مدتها » الا آنه ما لم يقع الدخول 
منه بهاء فلا یمنع من تجدید تزویجها ق موضم الغلط منها بعد کون خروجها ۰ 

ومختلف فی حضره ان كان قد جاز بها على هذا ان هو اعتزاها 


11 هه 


وان كان بالعمد منهما أو من أحدهما لانتهاكه و استحلاله » فالفراق 
بينهما دائماً » لما به من جماع على حجره » الا أن يكون عن جهلهما بالنع 
من جوازه فيها »> وظنهما أنه لابأس به علبهما » فعسى بختلف ق اجازته لهما ٠‏ 


غير أنى آقر به فى الوضم من خسادها » فلا أجبره لعدم ما أرى به 
من عذر فى رکوبه على الجهل » مع العلم والذكر بما هی عليه فى الاصل » 
وعلى هذا غانی لن أجيزه لغيرى ٠‏ 


وآنا لا آوسم فيه لنفسى » ولا أستجيزه الا أنى لا أخطىء ف دینه 
من قاله » أو عمل به » اځنه ق محل رأى لن جاز له آن يكون عليه ف حبنه ٠‏ 


وعلى قياد هذا التزويج » فهل يجوز للأول فى عدتها من الرجعى أن 


يردها » وأن یتزوجها ثانية من بعدها ؟ 


یی لا سل وو دن د یه ایک افده بای ری 
جری من جهلها بالنع أو خطاها فى المدة » لأنها لا تکون به فى حکم الز انية 
على هذا » من آمرها » بل کانی آقر به من الاجازة فى موضع العلط 


دون ما عداه ۰ 


وان كانت فى حینها عارفه بحرام ما أباحته دن نفسها »> ذاکرة لما هى 
به أو عليه من علة تمنعها من جوازه ف دينها » فلا آدری فيه من قول 


بت ۱۱۳ - 


أهل العلم » الا آنها تفسد عليه » غلیس لها على هذا أن تقر مع الثانی » 
ولا أن ترجع الى الأول ٠‏ 


وعلى من صح معه منهما لقيام الحجه به من غيرهما » أو ظهور 
مالا يجوز له أن یدفعه من قولها فى موضم ما يكون اليها على حال » 
أو على تصديقه لها فى موضع مالا يقبل من دعواها فى الحكم » أن يتركها عن 
تشه ما توه الراك ج هتقان غ کون غ ف 
الا أن بختار ما فوقه عملا بأفضله » وأنه لهو التنزه عما خيه شبهة الرأى ٠‏ 


و علی كل حال فالطلقة ثلائا لا تحل به » وما آشبهها كذلك » ولا آعلم 


ده مسالة : ومن جامع ابن جعفر : وحفظ هاشم عن موسی : 

أن من وطیء خرجا بخطاً فى العدة بتزویج أنه یفرق بینهما » ثم لا یعود 
الیها بنکاح جدید » ولا غيره وق رأى آخر عن الفقهاء ف رجل تزوج امرأة 
فى بقية عدتها من مطلقها » وهما جاهلان بذلك آنه يفرق بینهما ٠‏ 


فان آرادها الأول فى بقبة عدتها » فحتی تنقضی عدتها من‌الاخر » ثم 
بطو ها » فان لم يرجح البها » فاذا انقضت عدنها منه غآرادها الأخير فبتکاح 
جديد » وان لم يردها آتمت عدة الأول » وانما بدرکها على حال فى 


(مم- الخزائن ج ٠١‏ ) 


5-5 


1١١54 —‏ س 


الوقت الذى بعلم ذلك من بعد أن آخذها الآخر ولا بنظر فى تمام العدة وهى 
هم روج ٠‏ 

واذا انقضت - نسخة ‏ قضت عدة الأول » ولم بردها الاخضر 
اعتدت أيضاً منه عدة تامه » ثم تزوجت ان شاءت » الا أن تکون حاملا » 


غانها تیدا معدة الحضصل ٠‏ 


منه » ولیس تدخل عدة الأول فى عدة الآخر فى الحمل ‏ ولا فى الشهور » 


وآما اذا کانت حاملا من ا غانها - نسخة - فانما تیدا بعدة 
الحضل : 

وقال آبو الحوارى : وهذا اذا كان تزويجها بالأخير » ومعها ان عدتها 
قد تمت من الأول » خلما نظروا من بعد أن تزوجت بالآخر اذ هى باق عليها 
من عدة الأول آیام » أو شىء من الحيض » خعند ذلك يجتنبها الآخر من حين 
اك ار ره 


فان آراد الأول راجعها فیما بقی من العدة ان كانت بقیت عنده بشیء 
من الطلاق وان كانت تزوجت بالاخر فى عدتها متعمدة » الا آنها جاهلة 
بالعند خقد حرمت على الأخير أبداً » ولا تحل للأول آید؟ » وهکذا حفظنا ۰ 


— ١6 ب‎ 


اذا تزوحت امرأة فى بقبة من عدتها تعمداً » آو خطأً حرمت عليه أبداً » 


و خالفه الفقهاء » خقالوا : لا تحرم ۰ 


۳3 مسألة : ومن تزوج امرأة فى عدتها » فعلیهما الحد ان کانا 
تممدا علی التزویج ف العدة » ویفرق بینهما ۰ 

و مسآلة : ومن تزوج امرأة فى عدتها فرق بینهما » ولا حد علیهما 
فى قولنا » الا الأدب والضرب فى ذلك ۰ 

چو مسألة : قلت له : ما تقول ف رجل وقع بینه وبين زوجته شىء 
مثل بر آن أو طلاق » وکان القول خيه آنه لم يرد بذلك شیگا » فترکها » ومعه 
آنها قد بانت منه » ختروجت بحضرته » ثم ادعی الجهالة فى ذلك » وآراد 
الرجعة الیها ما تقول فى ذلك ؟ 

قال : معى انه اذا ترك النكير يغير معنى يظهر فيه الحجة الا دعواه 
بجهالة ما يلزم له » وعليه فى معنى ما يدعيه لم يثبت له ذلك » لمعنى 
التصديق أو بظهر له ف ذلك سیب بستدل على معنى ما ادعى به ذلك ٠‏ 

قلت له : فان صدقته المرأة على ذلك » وطلبت الرجعة اليه ختمسك بها 
خر » ولم یدعها » وقد صح ترگ نکیره فی ظاهر الحکم ان یحکم بالزوجة 
فى الحكم ؟ 


ل ۱۱۹ — 


قال : أقول : اذا رضيت بالتزويج ثبت عليها التزويج » وكان تصديقها 


لول دعوی عندی ق الحکم ۰ 


قلت له : فان قدرت على الخروج من الاخر » و البينونة منه فى السريرة » 
هل يسعها ذلك » وتکون زوجهة الأول آم لا ؟ 


قال : اذا علمت صدق ما قال » وکان قوله علبها حجة ف علمها » 
الحکم » أو فى السريرة على ما یوجبه معتی الحق ٠‏ 

قلت له : فان اختارت الاقامة عند الآخر » هل يسعها ذلك فى حسکم 

قال : اذا علمت صدق ما تقول » وکان علمها کعلمه فى معانی ما بثبت 


ف معنی ما یلزمها » ویجوز لها ۰ 
د مسألة : ابن عبيدان : 


و ار اه اذا حهلت العده > وظنت أن حيضة واحدة تجحزىء 6 وتزوحت 6 


ل ۱۱۷ — 


العدة » وأراد أن يتزوجها تزويجآ جدیدا أو هو لم يدخل بها » خجائز ذلك 
على قول بعض المسلمين » والله آعلم ٠‏ 


كيف الحكم ؟ 
مراجعتها فى عدتها » ولا يطؤها الا بعد أن تحيض ثلاث حيض بعد أن 
يردها » وان لم يردها الأول فللاخر أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ٠‏ 


وأما ان تزوجته جاهلة » فلا تحل له من يعد على القول الذى نراه 
من رآی السلمین ان صدقها > وان لم یصدقها خله ذلك » والله آعلم ۰ 


ڳو مسألة : ومنه : ف رجل طلق زوجته » وملکت ما شاء الله من 
الزمان » وتزوج بابنه آختها » وادعت الراه المطلقة آنها لم تنقض عدتها منه » 
فى العدة منه » والقول قول المطلقة فى انقضاء عدتها » واذا صح عند القائم 
دالاژمر أن هذا الرجل والمرآة اعتمدا على التزویج فى عدة المطاقة خهما 
حقیقان بالحبس ۰ 


ل ۱۱۸ 


وآما اذا احتج الرجل بحجة مما تبرگه مثل آنه قال : ان عدة مطلفته 


على الحرام » فواسع ترك حبسه ۰ 


وآما اذا كان هذا الرجل طلق زوجته الأولى بالثلاث » ثم تزوجت 
زوجا غيره » ودخل بها الزوج الاخیر » ثم طلقها زوجها الأخير » ثم تزوجها 
زوجها الأول معد انقضاء عدتها > ثم طلقها قبل أن یدخل بها » فلا عدة 


عليها » وجائز له على هذه الصفه آن يتزوج بابنة آختها من حیته ٠‏ 


وأما اذا طلق زوجته الأولى ثلاثا » أو خالعها » فقال من قال : انه 
جائز له أن بتزوج بابنة آختها » أو بابنة آخيها حتى تنقضى عدة التى 
طلقها بالثلاث » أو خالعها » وهذا القول الأخير عليه العمل » والله أعلم ٠‏ 
ای 

“هه مسألة : وعن رجل ملك امرآة فعدتها خطأ منه ذتركها وتزوج 
آمها من بعد ما مس من البنت غير الفرج ؟ 

قال هاشم : ما آقوی علی آن آفرق بینهما + 

بده مسالة : عن آبی سعيد : 

وسألته عن المرأة اذا قالت إن زوجها طلقها » وقد انقضت عدتها منه » 
هل يجوز لن كان بعلم لها ذلك الزوج أن بتزوجها ؟ 


ل ۱۱۵ — 


قال : آما فى الحکم فلا يبين لى ذلك » وأما على الاطمکنانة » فان لم 


برتب فى قولها فى مثل ذلك لم يضق عليه عندی اذا واغق صدق ما تقول ٠‏ 


قلت له : خان علم زوجها الأول بتزویجها » خأنكر ما ادعته من الطلاق 
ترکها بانکار الأول لدعواها هی للطلاق » ولا يقيم عندها على هذا ؟ 


قال : معى انه اذا صح تزويجه بها » آعنی الأول مما لا شك خيه هذا 
الأخير من معانى الحكم » كان انكاره ذلك حجة عليه » وتزول الاطمكنانة 
عندی اذا ثبت الحكم » وهكذا أحكام الظاهر » والله أعلم فالسرائر ٠‏ 


قلت له : فاذا بطل حكم زوجیتها من الاخر باستحقاق الأول لها 
بحکم الزوجية التی قد صحت له » هل لهذا الآخر أن برجم الیها بالصداق 
الذی آعطاها اياه بذلك التزویج ؟ 


قال : معی أنه اذا كان دخل بها بحکم الاطمثنانه على تصديقها » ولم 
بسح كذيها ولا انیا اله ولا أا غرف وبا يبين الى علدها رجحة ل > 
لأن السیت الذی دخل معها آنه قائم بحکمه من قولها ۰ 


نس ۱۳۲۰ — 


عنده » وظنت أن ذلك بسعها ىق هذا الحکم » ثم مات الأول » هل يجوز 
لها هى أن ترجع الى ذلك الآخر ؟ 


مما لا بختلف فيه أنه بحرمها عليه » فرجعت هی اليه » وأردها اليه الحاكم > 


وعليها الهرب مما حرمه الله » وليس لها أن توطئه نفسها » ولو ثبت 
عليها الحكم بالظاهر بالزوجية له » وآجبرت عليه فى الحكم » خان لم يعلم 
الزوج منها » أعنى الآخر فى هذه الأحوال من کینونتها مع الزوج الأول 
ما يكون به فى حال الزنى » فلا بفسدها ذلك عليه اذا استحالت الى حال 
ما يجوز له تزويجها بما يسعه فى ذلك من حكم أو اطمئنانة ٠‏ 


للزوج الأول » ومعاشرته على ما لا بسعها > وليس ذلك » وان فعلت فلا 
يضار الزوج الاخر فيما غاب عنه من آمرها » حتى يصح عنده بما لا 


شك خيه آنها نزلت عنده بمنزلة الزنى فى بعض الأحوال فيما توطکه نفسها 


ذلك الزوج آو عبره ۰ 


قلت له : واذا لم يعلم الزوج الآخر منها حكم ما تكون به زانية عند 


— ۱۲۱ — 


الأول » وجاز لها هى الرجعة الى الآخر بعد التوبة » آتکون الرجعة اليه 


بتزویج جدید » آم بالتكاح الأول ؟ 


قال : معی انه اذا ثبت فى الحسکم دعواه » وحکم علیها بمعاشرته » 
وعاشرته على سبیل الزوجیه » وخلا بها على حسب ما یکون قد وجب عليه 
وعلیها الدخول بعد تزویجها بالاخر » آشبه عندی أنه فاسخ نکاحهما ىف 
الحكم » ولا يجوز عندی ذلك على هذا فى الحکم الا تزویج ۰ 

وأما على حكم الاطمئنانة » غان لم يشك فى هذه الأحوال كلها فى 
صدقها » ولا استخانتها فى حال خلوتها بالزوج » الا آنها تأتى منه وغیه 
ما يجوز لها فى نفسها » ولو كانت غير زوجة له فلا يبين لى فسخ معنأ 
ما دخل فيه من الاطمئنانة اذا زال عنه حكم بدعواها على الاطمئنانة » 
ثم قالت : انها كاذبة على الأول لما أنكروا أنها زوجته » وقد دخل 
بها الآخر » هل برجم عليها بالصداق الذى آخذته منه ؟ 

قال : معى انها اذا أقرت أنها غرته بذلك » وانما قالت له كاذبة آشبه 
أن بكون عليها له الصداق الذى غرته حتى أخذته منه يسبب كذيها ٠‏ 

قلت له : فان أقرت ان هذا الآخر قد دخل بها » وادعى الأول أنه 
لم يكن طلقها » هل تحرم على الأول بذلك » ولا يجوز له الرجعة اليها ؟ 


قال : معى انها اذا تزوجت على الخيانة » ولم يكن لها سيب كان من 


= وف( جب 


لزوج ا0 الیها مها هان آو آسبابه الذی یکون لها سبب 3 
التزویج » خقد قبل تفسد على الأول » ولا صداق لها عليه » وتفسد 
على الآخر » اذ غرته ولا صداق لها عليه ٠‏ 


والأول اذا خانته » وان كان لها ثم سبب قد عرغه الزوج الأول من 
سبب ظن أنه طلاق أو بينونة من ملکه ختزوجت على ذلك » وقد دخل بها 

فمعى أنه يختلف ف فسادها على الآخر والأول بهذا السبب » ولعل 

قلت له : واذا تزوجت على السبب الذى يختلف فى خسادها فيه على 
الوجه ف ذلك » هل للأول مضها ميراث فى قول من لا يفسدها عليه بوطء 
الاضر ؟ 

قال : هكذا عندى على قول من يقول بذلك » الأنها زوجته ۰ 

قلت له : خان ولدت من الاخر ولداً » ومات قبل أمه » ثم ماتت أمه ىف 
ملك الآخر » هل للأول منها ميراث مما ورثت من ولدها ؟ 

قال : هكذا عندى الأنه مال لها مما استحقته بالیراث من ولدها ٠‏ 


قلت له : خاذا جاءت بولد منه منذ خلا بها الاخر مذاك التزویج الذى 
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یختلف ف خسادها على الأول به لسته آشهر فصاعداً یکون حکم الولد للاخر 
أو للأول ؟ 

قال : معی انه یکون للاخر اذا كان فى آحکام التزویج وأسبابه على 
غير نكير من الأول ٠‏ 

ج مسألة : ومما عرض سعيد بن محمد » على والده من الأثر : 

وعن رجل طاق امرآته سرا » وراجعها سرا » كل ذلك جميعا ؟ 

قال : تحرم عليه » وعصى ربه ٠‏ 

قلت لوالدى : ما تقول فى ذلك ؟ 

قال : معى انه قد قيل هذا لثبوت علم المرآة ف الأصل من قول 
المسلمين بالرد من الشاهدين » ومعى أنه قد قيل اذا كان الطلاق سرا جاز 
الرد سرا اذا لم تكن علمت بالطلاق » ولا يكون الرد سرا ولا جهراً الا 
يبشاهدين ٠‏ 

چڊ مساألة : وعن رجل طلق امرآته ان كلمت فلانه » ثم غاب بقدر 
ما تنقضى عدتها أن لو كلمتها من حين ما قال » ثم قالت انها كلمتها » و انقضت 


عدتها » هل یکون القول قولها » وعليه قبول قولها فى الطلاق والعدة ؟ 


قال : معی انه قيل اذا وجب الطلاق بتصدیقها » فقولها مقبول فى 


— ۱۲4 — 


انقضاء العدة غنما عندى » ویوجد ف موضم آیضاً فیها قال : معى ان 


قولها مقبول ٠‏ 


وقيل : لا يقبل قولها الا بالبينة على فعلها » الا غيما لا يمكن ان يطلع 
عليه من فعلها غيرها فيما عندى آنه قبل ٠‏ 


د مسآلة : ومن جامع ابن جعفر : 

وقال من قال فى الذى تزوج امرآة » ثم آغلق عليها بابا » أو أرخى 
سترآ وطلقها » ولم يكن وطثها : آنه اذا نظر الى فرجها » أو مسه من تحت 
الثوب » خلها عليه الصداق » ولا عدة عليها إذا صدقته على ذلك ٠‏ 


وان قالت انه جامعها » فالقول قولها اذا صح أنه أغلق عليها باب » 
أو أرخى عليها ستراً ٠‏ 


وقال من قال : اذا آرخی عليها سترا » أو أغلق عليها بايا » ثم قالت 
انه لم یمسها » ولم یجامعها صدقت فیما لها » ولم تصدق ف الذى فيه لله 


چو مسألة : قول الله عز وجل : ( ما لم تمسوهن ) يعنى الجهاع 
عن آبی معاویه حتی بلج الاء » ثم علیها العدة » وقال بعض : علیها العدة 
با لس و النظر الدلیل على ذلك » أنه اذا مس أو نظر لم تحل اولده ولا لو الده ٠‏ 


— 1 — 
ومن غيره : قال : وقد قال بعض اذا أولج الحشفة والتقى الختانان 
ولو لم بنزل الماء » وأما بالمس والنظر خلا ٠‏ 
وكذلك ان كان يصب الماء على فرجها شباً كانت أو بكرا » فلا عدة 
عليها الا آن تحمل من ذلك » خعلیها العدة وله الرجعة ٠‏ 
وقال من قال : اذا أولج النطفة فعليها العدة ٠‏ 
جو مسالة : وف الجبوب يخلو بامرآته » ثم يطلقها » فان المهر 


عليه » كاملا » اذا قالت انه قد نظر الفرج » أو مسه » وعليها العدة ان 


كان ينزل » وان كان لا ينزل خلا عدة عليها ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 
چو مس‌الة : ابن عبيدان : 
والعنين اذا خلا بزوجته » ثم طلقها » أعليها منه العدة وكذلك الخصى ؟ 
قال : أما فى الحكم اذا صحت الخلوة فان علبها العدة » وآما خيما 
بينها وبين الله خلا تلزمها العدة إلا من الجماع » والله أعلم ٠‏ 
جو مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 


جواب من أبى سعيد : 
قد نظرت آخی آدام الله كرامتك وسترك وسلامتك فيما سآلت عنه > 


= ی( — 


وكتبت فى حال سلامة » والحمد لله حق حمده » وصلى الله على محمد 
النبى و آله وسلم : 


فأما التی تزوجت عن برآن ف عدتها جهلا منها » أن ليس علیها عدة » 
ودخل بها الزوج الاخر فانها تفسد عليه » و آما الحد غلعل ذلك مما بجر ی 


وآما رد زوجها الأول وتزویجه بها بعد هذا اذا دخل بها على هذا 
التزویج » خأحسب أنه قد قيل تفسد عليه اذا لم يكن تزويجها غلطاً » 
وانماهى جهلت » لأنه لا جهل ولا تجاهل فى الاسلام ٠‏ 

ولعله يخرج أنها لا تفسد عليه ما لم تكن بمنزلة الزائية » ويجب 


قال غيره : الذى وجدنا عن آبی الحوارى : آنه يحفظ أنها تحرم عليه ٠‏ 


ولح 
الزوجة ان شاء صدقها ولا حق لها عليه » ولا رجعه وحرمت عليه » وان 


ومنه : وذكرت رحمك الله فرجل قال لامرآته : ان كنت فعلت كذا 


— ۷ — 


وكذا خأنت طالق » خحلفت أنها لم تكن فعلت وساكنته ما شاء الله » ثم 
طلقها تطليقتين » ثم أراد أن يردها بالواحدة الباقية التى كان جعل طلاقها 
فيها » اذ حلفت فصدقها آنها لم تفعل » خلما أراد ردها بعد الطلاق » قالت : 
انها كانت فعلت » وآنها انما حلفت کاذية فى بمینها ٠‏ 


قلت : هل يكون القول قولها ولا يجوز له ردها ؟ 


فأما فى الحكم فلا بيين لى آنها تصدق ف ذلك » ولا یکون القول 
قولها » وأما فى الاطمکنانة غذلك اليه ۰ 


عن رجل رد زوجته فى طلاق يملك غیه رجعتها » ومعه أن عدتها لم 


تنقض ‏ خآعلمها الشاهدان » أو آحدهما بالرد فقالت مجيبة أن آعلمها أن 
عدتها قد انقضت ‏ هل بدرکها زوجها ؟ 


قال : معی انها اذا قالت ان عدتها قد انقضت مجيبة للشاهدین فیما 
یمکن أن تصدق فى انقضاء عدتها أن القول قولها فى ذلك » ولا بدرکها فیما 
معی أنه قبل ٠‏ 

قلت له : آفیکون القول قولها أن عدتها قد انقضت قبل رده 1 
آعلمها الشاهدان من بعد يومين آم انما يكون القول قولها ف انقضاء العدة » 
اذا كان رده لها » واعلام الشاهدین فى وقت واحد ء آم کل ذلك مسواء ؟ 


ل ۱۲۸ — 


آحكام ذلك ٠‏ 


قلت له : خان قال لها : فانى أريد أن آردك فسكتت » فاما ردها وأعلمها 
هو أو الشاهدان قالت : ان عدتها قد انقضت » هل يكون القول قولها 


فى ذلك ؟ 


قال : معى انه ما لم تقر أنها فى العدة خلها ذلك ٠‏ 

قلت له : خان ردها فى العدة » ولم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى 
انقضت العدة » وأرخ لها الشاهدان بعد العدة أن الرد كان ق العدة » 
هل يدركها زوجها على ذلك ؟ 


قلت له : خان آقاما على ذلك بعد العلم » وكانت لهما ولاية » هل يكونا 
على ولا یتهما ؟ 


قال : أما فى قول أصحابنا فلا أعلم أنه يدركها » وآما ولايتهما فلا 
أسمع فيها شیثاً » ولا أحب أن آتولاهما بدين » ولا حب ترك ولايتهما برأى 
حتی یسال التولی لهما عن ما پازمه ق آمرهما » وانما لم یبن لی ولایتهما ‏ 
لأنى لم أعلم اختلافاً فیهما » وانما لم آحب ۰۰۰۰ ولا الوقوف بالدین ٠‏ 


بت ۱۲۹ 


لأنه فى بعض قول آصحابنا اذا علمها » أو آحد الشاهدین ف العدة 
كان ذلك سببا لهما وآدرکهما » ولو لم یعلمها الشاهدان ف العدة کلاهما » 
واذا آعلماها بعد انقضاء العدة » ولو كان عندی باطلا فى الأصل لم يكن علم 
واحد يصح لهما الحجة ۰ 


وسألته عن المرأة المفقود زوحها اذا ادعت أنه قد ع معها موث 
زوجها » فتزوجت ولم يصح ذلك عند السلمین » هل یفرق بینها وبين الذى 


تزوجت ؟ 

قال : هی موّتمنه ف ذلك » ثم قال : وقمت هذه السأله ف عصر سعيد 
ابن الممشر » وهو بومتذ قاض لبعض الائمة و ارتفعت المرأة وورثه زوجها 

قال : هى المؤتمنة » لأن الله عز وجل يقول : ( ولا يحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله ف آرحامهن ) ٠‏ 

قلت : وكذلك لو أن زوجها غاب عنها » ثم ادعت أنه طلقها » أو مات 
عنها » وأن عدتها قد انقضت ؟ 


سب ۱۳۰ — 


خقال : القول فى ذلك قولها » ثم قال : لو أن زوجها طلقها » ثم غابت 
عنه بمقدار ما لو تزوجت زوجاً » ثم طلقها الاخر » أو مات عنها وهی فى 
مقدار انقضاء العدة للمطلقه أو المیته > ثم جاعت فقالت انی قد تزوجت 
زوحا و أنه قد طلقنی > أو مات عنی » وقد انقضت عدتى » أن قولها فى ذلك 
مقبول » ولزوجها الأول أن برجم الیها ٠‏ 

قال : لا حتی یصح أنه مات ۰ 

قلت له : فما الفرق فى ذلك ؟ 

قال : انما قالوا بقبل قولها فى نفسها » وآما الیراث خحين يصح 
موت الفقود » ثم بسلم الیها ٠‏ 

قلت له : غاذا رجم الیها زوجها بنکاح جديد » ثم جاء الذى قالت أنه 
كان تزوجها » وقال : أنه لم يطلقها » ما القول فى ذلك ؟ 

قلت : فيما يحكم بينهما الحاكم ؟ 


قال : بالرجوع الى زوجها الأول الذى ادعت أنه طلقها مع يمينه أنه 
ما طلقها ٠‏ 


— ۱۳۱ — 


الأحكام » تصديق مدعى على مدعى عليه فى ظاهر الأحكام » الا من خصه 
أو من أهل الاسلام » ولم نعلم أن الزوجة من بعد أن تنعقد عليها الزوجية 

ولا یحکم بذلك الحاكم معنا » لأن هذا قبول الدعوى الا أنه قد 
يخرج من قول الدعی ما پشبه معنی التصدیق » فیجوز قبول قوله 
فى الاطمئنانة » لا ى الحکم » خان اطمان قلب الولی والتزوج والشهود 
الى تصدیق قولها » ولم یرتابوا فى ذلك خرج ذلك لعنی اجازة الاطمئنانه ٠‏ 

و النما سمعنا أن سعيد بن الشر قال فى مثل هذه المسألة » ولم 
بحكم بنقض التزويج » اذا جاء الورثه یخاصمونها اليه ولها زوج قائم » 
قال سعيد بن الميشر : لا آحسکم بنقض هذا التزویج حتى يصح معى 
أنه باطل » وهذا أصل من أصول الحق لبس هذا من قبول دعواها » 
لأن الزوج هو آولی بها ٠‏ 


ولا ینبعی حل عقدة قد انعقدت حتى يصح باطلها » ولا عقد عقدة 


حت ۳۲ حك 


على عقدة لم يصح انحلالها » كالدخول ف عقدة لم يصح باطلها > وکل 
ذلك أصل من الأصول » فلما ثبت هذا التزويج » ولم يعلم صحة 
خبره الأول بالیقن » احتمل حقه وباطله ۰ 


ومن ثبت له أن بحتمل له الحق والباطل غهو بحاله حتى يصح 
باطله من أمور الدعاوى كلها » ومعى أنه قال عامة الفقهاء غير سعيد بن 
البشر من آهل زمانه بالتفريق ف آمر هذا التزويج » ويشبهه اذا صح 
التزویج للأول » لتحريم خرج على زوجين » وتحريم حل عقدة لم 


وكل المنبین یخرج عندی علی معنی الأول علی ما وصفت لك » 

ولا يخرج هذا عندی من تصدیق دعوی اللمرأة » وهذا مما یه 

' الغلط عندی أن یجمل هذا مصدقاً فى معانی الحکم الا على ما وصفت 

لك من معانی الاطمئنانة » أو على ما وصفت لك من ثبوت الأحكام المتكاخئة » 
والعانی التساوية التی بحتمل الحق والباطل ۰ 


فمن العلماء و الحکام من يذهب الى العمل على الأصل الأول » و ابطال 
الحادث حتى زوال الأول » وثبوت الاخر من الحکام و العلماء من لا يذهب 
الى ابطال عقد » ولا حكم > ولا فعل مما يخرج من الدعاوى كلها حتى 


— ۱۳۳ — 


وقال آبو سعيد الدعاوی فى الأحكام فى الأموال غير الدعاوى ق 
الاسلام ف أحكام الدين » ومنه ق هذا المعنى ٠‏ 


قال آبو سعيد رحمه الله : انما یثبت معنى التأويل من قول الله 
تبارك وتعالى : ( ولا يحل لهن أن بكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) غیما 
جعل الله عليهن من العدة للأزواج ف الطلاق » فيما لا یبلغ الى علمه 
الا وهن فق ناتسخة ب من "انققاء عدتهن > وغين انقضائها + فلا يكل 
لها أن تقول : ان عدتها قد انقضت بحيض »> أو بولادة غيما بمکن صدق 
قولها فى ذلك » ولم تنقض عدتها ٠‏ 


فتكون ف ذلك ظالمة لنفسها بالكذب » قاطعة لحق زوجها »> 
ومبطلة لحكم ما جعل الله له علیها من الرد » ختکون تلك كبيرة وظلما 
من غعلها » وكذلك اذا انقضت عدتها » فلا يحل لها أن تكتم ذلك حتى 
پردها زوجها » وتعاشره على ذلك باطلا ٠‏ 


خقال الله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى آرحامهن ) 
مما لهن القول ف الحجة فيه » ولا يطلع عليه سواهن » وكل ما لا يطلع 
عليهن سواهن من آمرهن ف الأرحام من حيض خيما یحجر فيه وطء 
الحيض » وانقضاء عدة به أو ولادة » فلا بحل لها أن تكتم هذا ومثله 
حتى یثبت عليها حجه باطل » أو تركب باطلا بكتمانها ذلك من جميع 
ةق تاج 


— 175 — 


وهی المقلدة المحكمة فيه و الأمونة عليه » فان كتمت ذلك » وأتى منها 
الزوج محرما » أن لو قامت به عليه من النكير » والحجة » وكان فى ظاهر 
الأمر سالماً » وهی بذلك ظالمة آثمة » فهذا وما أشبهه هو الذى 
يكون غيه حجة ف معنى الحكم » اذ لا يطلع على ذلك سواها » 
ولا يستقيم فى دين الله تبارك وتعالى أن یقطم عذرها بشىء يحل لها الحجة 
فيه مما لا يطلع عليه سواها » ومما هو حرام الاطلاع لسواها عليه ٠‏ 


الا أن بجعل لها الحجة ق صرف ذلك عن نفسها » وعلى معنى ما بشبه 
هذا یخر ج عند ی الححه مقول الواحدة اذا شهدت على مالا بطلع 


وأما قوله إنه لو غاب عنها زوجها » خادعت الطلاق منه » أو ادعت 
موته » خلا أعلم ف قول المسلمين هذا يخرج ف معنى الحكم » ولا يستقيم 
هذا عندى » وهذا قبول الدعوى الا على معنى التصدیق »> والاطمكنانة » 
وما الناس عليه فى عامة أحوالهم من أحكام الاطمكنانة دون أحكام القضاء ٠‏ 


وأما اذا صح طلاق أو موت » فادعت أنقضاء العدة خدما بمكن انقضاء 
العدة فيما يمكن انقضاؤها » غممی أن القول قولها » اذ لا يطلع على 


E‏ ۲ تج 


وآما اذا كانت عدتها يطلع علیها سواها مثل العدة بالشهور غيما 
يختلف خبه » لم یقبل قولها فى أقل من الأجل السمی » فانظر كيف اختلف 
معنى هذا اذا كان الحکم ف العدة » ينقضى بااظاهر لم يكن لها من 
التصديق ف ذلك الا فيما يمكن فى مثله » وكذلك فى معنى الباطل أيضآ »> 
فانما يصدق فيما تصدق غیما غاب من آمرها على أقل ما تنقضى به عدتها ٠‏ 


وأما الذى طاق زوجته ثلاثا » ثم غابت بقدر ما تزوج » ويجوز بها 
زوجها » وتنقضى عدتها من الزوج الآخر من موت أو طلاق > ثم جاعت 
فقالت ذلك له » خمعی آنه قیل ان قولها يقبل فى ذلك معی لا یخرج الا على 
معنی الاطمکنانة وحكم الاطمکنانة لا غير ذلك ۰ 


لأنها فى هذا كله مدعية من وجهين » مدعية اباحة ما حرم الله » الا أن 
يصح حلاله » لأن الله تعالی یقول : ( حتی تنکح زوجا غيره ) فهذا محرم 
عليه فى الأصل فى عمله » وقولها هی حجه لها أن كانت صادقه » ولا حجه 


له هو اذ هی مدعبة ٠‏ 


وقال من قال : لا تصدق فى ذلك الا أن بعلم أنها تزوجت زوجا غيره » 
وأنه أغلق عليها باباً » آو أرخى سترآ »> وصار منها فى موضم الخلوة » 
واحتمال المجامعة » ثم يموت عنها أو یطلقها ختدعى الوطء منه لها وطتا 
يوجب الفسل والعدة » أو تلد على فراشه مولودا یحکم عليه به ٠‏ 


5 حم 


خاذا كان أحد ذلك حلت لول » وانما كانت عندهم حجة ف قولها ف 
الخلوة » اذ هی مصدقه على الزوج الذى خلا بها فيما تدعى عليه فيه 

فاذا خلا بها غادعت عليه الوطء مما يوجب تمام الصداق بعد 
الطلاق » كان هذا مما قولها غیها حجة » لأنه لا يطلع عليه سواها » وهذا 

وكذلك قيل له علیها الحجة فى الرد اذا طلقها بعد الخلوة » فادعت أنه 
لم يطآها » وقال هو : انه وطتها ۰ 
معنى قول الاطمئنانة » لا على معنى الحكم فى النظر ٠‏ 

غنقول به أنه جائز » أو انه غير جائز على معنى الاطلاق » ويخرج 
معنى ذلك على معنى الاطمئنانة » لا على معنى الحكم » لأن حكم الاطمئنانة ؛ 
وحكم القضاء » هما أصلا جميع الحلال و الحرام والشبهة والريب » وهما 

والخروج والريب وخروج الحلال 4 والاحازه على معنی الاطمئنانه 


به » ونحب تبيين اذا وقف عليه المتكام فيه لما قد عرف من هذا وجب 


— ۱۳۷ — 


ذلك على معنى الاختيار عندى والاجتهاد لا على اللزوم » لأنه قد ثبت 
عند الله تبارك وتعالى » الأمر والنهى » خخرج بعض آمزه على معنى الأدب 
وبعض آمره علی معنی اللزوم ۰ 

وكذلك خرج بعض نهیه على معنی التحریم » وبعض نهیه على معنی 
الکر اهیه والأدب » وکذلك قد ثبت فى السنه غرض ونقل وتحریم الأدب > 
وکذاك یخر ج فی معنى الاجماع فى الأمر والنهی » خاذا ثبت فى الأصول 
هذا فلا ینکر فى الفروع ٠‏ 


وان كان الرآی لا يقال ان كله فرع » فانه لا بتعرى ولا ینکر أن یلحته 
بع ها ی وا كوي اقول ف بولقو على روالد 
فيه بالامر على وجهين مثل ما یثبت ف الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 


فان قال قائل من العلماء » أو تابعهم فى آثارهم على معنى الاطلاق 
بشىء يخرج فى معنى الاطمئنانة أنه جائز » ويخرج على معنی الشبهة 
أنه لا يجوز » لم يبعد ذلك وخرج التأويل على الحق من المتأولين البصرین 
كما آنه قد جاء القول غيه مطلقا فى البيوع الفاسدة أنها فاسدة ٠‏ 


وكان غسادها على وجهين حرام لا بحل رکوبه فهو فاسد ء ومنتقص 


انقضی الذى من كتاب بیان الشرع : 


بت ۱۳۸ مد 


د مسالة : قال الله تعالی : ( ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا 
قولا معروفاً ) » قال آبو الوّثر : نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن تخطب المرأة فى عدنها » وقوله تعالی : ( ولا تواعدوهن سرا )إ فصرح 
لها بالخطبة . 

ويكره التعريض للمطلقة ثلاثا مادامت فى العدة » ولا بأس ف التعريض 
للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة فيروى عن على بن أبى طااب أنه لا يرى 
المواعدة التى بحرم بها التزويج الا حتى يطلب البها نفسها تزويجاً وتوعده 
بذلك » اما ان طلب الی بعض من یلی آمرها غلا باس 


9 مسالة : وآما تعربض الر اه قولها للرجل فی العدة بالتزور- 2 
فلا یضرها لم تكن من الرجل مواعدة » وتعریض ف العدة ٠‏ 
سكل عن رجل قال لامرآة فى عدتها : آرید آن آتزوجك » ولم تقل 
شیتا ثم تروجها ؟ 
غلا باس بذلك ۰ 
قلت : خان قالت نعم ثم تزوجها ؟ 


— ۱۳۹ — 


قلت : فما القول الذى بفرق بينهما عليه ؟ 


قال : كما قال الله تعالی اذا تواعدوا + 


عند مسالة : وعن آبی معاوية : 


ف الذى بخطب المرأة ف العدة ویو اطئها على الصداق > ولم بعقد 
عقدة النكاح حتى انقضت العدة » أيحل له أن يتزوجها ؟ 


فان كان لم يتزوجها فلا يتزوجها » وان تزوجها لم آتقدم على الفراق 
بينهما » وقال بعض المسلمين : يفرق بینهما ٠‏ 


جو مسالة : ووجدت ف جواب موسى بن على الى محمد بن محبوب 
رحمه الله : 

وعن رجل واعد امرآة ف عدتها ء فقال لها : اذا خلت عدتك تزوجنك » 
فلما خلت عدتها تزوجها » هل یفرق بینهما فما تقوی على الفراق حتی 
تعطیه ذلك بلسانها ۰ 

وعنه : ان قال اذا انقضت عدتك تزوجتك » فسال السلمین فقالوا : 
لا ینبغی ذلك خرجم فقال : انى قد سألت السلمین عما وعدنك » وأنى قد 
رجعت عن ذلك الیعاد » ولیس لى فيك حاجه ختزوجی من شئت » ثم 
تركها حتى انقضت عدتها > ثم خطبها فى الخطاب » هل يجوز له ذلك » 
فما نری آنها تفسد عليه ۰ 


نب +158 ده 

جو مسالة : وقال فى رجل طلب امرآة فى عدتها » وهو يعلم آنها مميتة 

أنه قال : من قال فى ذلك أن له أن بتزوجها » وقال من قال :لا متزوجها 
حتى تتزوج زوجاً غيره » غيموت عنها أو يطلقها ٠‏ 

چو مساألة : قال أبو المؤثر : 

خر اع امل ای له قال 2 ف رخ خا 2 ق عد 
سرا » فلما انقضت عدتها » أظهر ذلك وتزوجها ؟ 

فقا این عباس : عدا آمرهما بمعصية الله » حاحب الى آن یخترقا 

وقد ذکر لنا عن موسی بن على أنه قال » ی رجل خطب امرآة فى 
عدتها » خواعدته على ذلك » وأجابته » ثم رجم البها خقال لها : ان الأمر 
الذى كان ییتی وبينك لا يحل » وليس بينى وبينك مواعدة » فتزوجى من 


شكت » ثم وقف حتى انقضت عدتها » ثم تزوجها ؟ 


على هذا ۰ 


— 1١2١ ست‎ 

3 هساألة : ومن قال لامرآة : اذا انقضت عده خلانه خاطلینها لی » 
فمضت المرأة وخالفت آمره » وطلیتها له فى عدتها » فأجابتها الى آخذه ؟ 

.“ده مسالة : فلو أن امرأة طلبت رجلا ف عدتها » أن یتزوج بها » 
فأجابها الى ذلك أن له آخذها » ولیس مطلبها هى کمطلبه هو » لأن الطلب 
ا 

د مس‌ألة : عن أبى الصواری : 

فى رجل آرسل الى امرآة فى عدتها > ولم یعلم أن عدتها لم تنقض » 
خقالت للرسول : لم تنقض عدتی ؟ 


فجائز له آخذها » وان قالت : اذا انقضت غنحن لم نجز له آخذها ؟ 


3 مسالة : ویوجد عن أبى بكر الوصلی : 


حملها ؟ 


فالذی یشیق الى نفسى أنه لم یحرمها > وقد وقم ف قلبی الشك 
بتحدید النکاح من يعد انقضاء الأجلين ٠‏ 


— 1450 


وتواعدا » وتزوجها على ذلك » هل يفرق بینهما ؟ 
أى العدد كانت العدة أنه بفرق بینهما ۰ 
قلت له : فجاء على ذلك سنة فى اتفاقهم آم ذلك بالاجماع ؟ 
قلت له : آلیس قد قيل لو تزوج بأخت امر آته الهالكة فى العدة » 
مجائز له تزویجه بها ؟ 
قال : هكذا عندى » وهذا معنى غير ذلك ٠‏ 
قلت له : فان تزوج آختها فى عدتها عن طلاق ثلاث أنه مفرق بینهما ؟ 
قال : معى انه بختلف ف ذلك ف عدتها من طلاق ثلاث » الأنه لا سسل 
عليها » ولعله يشبه بذلك بالموت للاتفاق على عدة الموت > لانه لا بأس ٠‏ 
“د مسألة : ومن قال لامرآة متزوجة : انى أحبك » فاختلعت من 
زوجها » خلا يجوز له تزويجها على قول بعض آصحابنا » وق نفسى من 


قال غيره : ویوجد عن عبد الله بن مداد اجازة ذلك » والله أعلم ۰ 


بت ۱۳ - 


وان قال رجل لامرأة وهی ف العدة : لا تفوتینی بنفسك ؟ 
قال : لا تفسد عليه ۰ 
قلت : خما بفسدها عليه من الکلام ؟ 
للطالب تزویجها ؟ 
قال : نعم ۰ 
قلت : آرآیت ان آنعمت خرضى تلمطلوب له ؟ 


قال : ان طلبها له بغير رأيه » وأنعمت جاز للمطلوب أن يتزوج بها . 
وان كان طلا له براه 2 فا تست غلا يكل له زان وهها: 


بده مسالة : ابن عبيدان » وق رجل قال لامرآة » وهی فى المدة 
على كم تزوجك فلان من العاجل والاجل » ثم آخبرته » أو لم تخبره » ولم 


يقل لها انى آید أن أتزوج بك » فان كانت هذه عدة المميتة فلا باس عليه 


— ١5 بت‎ 


وان كانت عدة الطلاق » فان كان طلاقها بملك الزوج فيه رجعتها » 
لا يملك فيه رجعتها » خالتعريض له مكروه » وأرجو أنه لا ببلغ به الى 


به مسألة : ومنه : وف امرأة طلبت رجلا ف عدتها أن يتزوج 


بها » خأجابها الى ذلك » آيحل له تزويجها آم لا ؟ 

قال : آن مطلب المرآة لیس کمطلب الرحل ؛ خاذا انقضت عدة هذه 
المرأة جاز له تزویجها على آکثر القول » والله أعلم ۰ 

لد مسالة : ومنه 2 اذا طلب الرحل تزويج امرأة وهی ف العده 
من عند آبیها » وواعده الأب بتزویجها » فان كانت الابنة صبية فلا يجوز 


لهذا الرجل أن یتزوجها » وان كانت بالغاً فجائز له نزویجها على آکثر 


3 مسالة : ومنه : وفیمن خطب امرأة فى العدة » ولم تنعم له » 
آیج وز له نکاحها آم لا ؟ 


قال : جائز ذلك » والله أعلم ٠‏ 


ل ۱۶ — 


مو مساألة : ومن کتاب بیان الشرع عن هاشم : 
قلت : ما تقول فى رحل قال لامرأة قد كانت طلقت ابنتها » قال لأمها : 
اذا خلت عدة ابنتك فزوجينى بها ؟ 


قال : لا يتزوجها ۰ 

قلت : وكيف یقول ؟ 

قال : نسأل : قال تقول : اذا خلت عدة فلانه » ولا بذکر تزویجها » 
قال : نعم ۰ 

قال آبو الوّثر : وقد سمعنا أنه اذا كانت الواعدة بینه وبين آمها ء 


ولم تكن بینهما هو وهی ؛ فلا بأس فى تزویجها الأن آمها لا تملك من 
أمرها شيك ٠‏ 


لا باس به ما لم یواعدها هی فى عدتها > وبعض كره ذلك » والله آعلم ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 
و مسالة : عن الشيخ صالح ‏ لعله ‏ بن سعيد الزاملى : 
وق المميتة » هل يجوز أن تخطب من أبيها وآمها » من غير أن تعلم 


ل ه85١‏ سد 


قال : على ما سمعته من آثار المسلمين أنه اذا كانت الابنة بالغاً ففى 
عرود أبنه كتب له خط ف تزویج أمنته 6 وهى ف العدة » خقال 8 ان كان 


حتف الخاطب الكتاب بيده » وق معنى كلامه آنه لم يجز تزویجها له ٠‏ 


فلا بأس » والله آعلم ٠‏ 


به مسالة : وقيل : كتب رجل الى على بن عزرة فى تزویج ابنته » 
وهی ف العدة » خلما وصل الكتاب اله ؛ قال للرسول هو كتب 


الکتاب ده 1 


قال : نعم ۰ 
قال : ما البها سبیل من آجل ائه کتب ق تزویجها من قبل خلو عدتها د 


قال ب وهی انیت اد ون هدك و ا فلت 
اله ا اة غا ری اعا ی اد 
الأب » خجائز له ذلك » ولا تحرم عليه بذلك على القول الذى نعمل عليه » 
لان الابنة البالغة آملك بنفسها » ولا يملك أبوها تزويجها بغير أمرها ٠‏ 


انما تحرم عليه مواعدة الأب ف تزويج ابنته الصبية » اذا كانت فى 


بت ۱6۷ سب 


العدة » لأن آباها يملك تزویجها » ولو کرهت ذلك » ولا غير لها فيه بمد 
بلوغها على القول المعمول به عندنا » خلأجل ذلك افترق ذلك عندنا ۰ 


هكذا حفظته من جواب محمد بن عبد الله بن مداد ف هذه السأله 


التى عن الشيخ على بن عزره » والله أعلم ٠‏ 
جو مساألة : وعن أبى رحمه الله : 


انه لا یری الواعدة التی یحرم بها التزویج حتی یطلب الیها تزویجها 
وتوعده ذلك » فأما من طلب ذلك الى بعض من یلی آمرها غيرها » أو کلمها 
فى ذلك حتى توعده » أو كلمها فى ذلك فلم تعده ‏ نسخة ‏ تکلمه خلا ینبعی 
له ذلك » ولا تقول انه حرام عليه تزويجها الا بالواعدة منها ٠‏ 


فا وی ات ا ف دو ق کل شية | که لةفرويهها ]ذا لیوا 
فى العدة » وقیل ان جهل ولم يعلم آنها فى عدة غلما رجم الیها خقال : ان 
الذى كان منه يجهل » وقد برجم عن ذلك » ولیس له رآی ف تزویجها 
ثم تزوجت بغيره » ثم مات آیضا أو خارقها » غسی أن يجوز لهذا الأول 
أن بتزوجها ان آراد ۰ 


وألما ان كان على غير ذلك » ثم رجع المها » ورجم عن قوله ذلك 
وروت يزوج فعة رو » فليس له هو أن بتزوجها واذا تواعدا جميعا 
للتزویج فى عدتها بلا جهالة فقد حرم عليه تزويجها قول أبى الحواری ۰ 


نحت EA‏ كح 


3 مسالة : عن الشیخ صالح بن سعيد رحمه الله : 
وق رجل وامرآته تشاقا فأرادت المرأة أن تفتدی منه وهی خقبره » 
فقال لها رجل ان شکت آقرضنك خاقترضت منه » وافتدت نفسها من زوجها » 
ونية المقرض انما آقرضها تعریضاً لها أن يتزوجها » وظنت هی ذلك » أو لم 
تظن : ولم بعرض لها بالقول وآراد تزویجها » آتحل له على هذا آم لا ؟ 
التعريض ف ذلك ليزوج بها » غفى ذلك اختلاف : 
ل متام ال وان له کے اول 
وقول : لا حكم للنية حتى يصرح بالقول » ویعجینی التنزه فى أمر 
الفروج » والله أعلم ٠‏ 
و مس‌الة : ومن كتاب بیان الشرع : 
ومن كلم امرأة فى التزويج فى عدة من آخت لها كانت امرآته » فلا يبلغ 
به الى فاد » والله آعلم ٠‏ 
9 مسالة : وعمن کلم آخت مطلقته وهی فى عدة منه ؟ 
فقال : لا یتزوج آختها ۰ 


قلت له : فانه هد فعك ؟ 


— ۱64۹ — 
قال : لا آقدم على أن أفرق بينهما » وكذلك ان كانت معه أربع نسوة > 
لا يتزوجها » غان تزوجها لم آقدم على أن أفرق بينهما ٠‏ 
وقال : ف التى یقول لها الرجل اخرجى من زوجك وآنا أتزوجك > 
فتخر ج غلم یتزوج بها وتزوجت بغيره ثم تزوجت زوجاً بعد زوج » تم 
تطلق آو يموت زوجها ؟ 


فالذی رآیت من قوله آنه لا یتزوجها » لم یجملها كالأولى ٠‏ 


چو مسألة : وقال آبو سصد رحمه الله: 

ق رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث » أو بخروج لا بماك 
فيه الرجعه » وآراد أن یتزوج عمتها » و آختها قبل أن تتقضی عدتها ؟ 

فعندی : أن فى ذلك اختلاف على ما یخرج ق معانى قول آصحابنا 9 
فيخرج أن له ذلك » ويخرج فى بعض القول أن ليس له ذلك حتى 
تنقضی عدنها » لأنها تعتد منه بسبب التزويج ٠‏ 

قلت له : غان كان طلاقاً یملك فيه الرجمة » هل يلحقه معنی الاختلاف 
مثل الأول ؟ 

قال : لا أعلم ذلك فى قول آصحابنا » لأنه بملك الرجعة فكأنه بشبه 


معنى الجمع باللك للبائنة ٠‏ 


ل 0 ده 


عدة منه » وآما ان ماتت فلا باس أن يتزوج بآختها من حينه ٠‏ 


وقال أبو سعيد : فان تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر 
الميتة ولا ينظر منها محرماً ٠‏ 


فيمن تزوج أخت امرآته فى بقية من عدتها ؟ 


قال : يفرق بينه وبن المؤخرة » وان كان دخل بها حرمتا عليه جميعاً 
اذا تعمد لتزويجها » وان كان لم یدخل بالمؤخرة فرق يبنهما » فاذا أكملت 
التى طلقها عدتها منه » فله أن یرجم الى الأخيرة بنكاح جديد اذا كان 
نها ع ف هی العدة وف ی كلظ متیر ان اه 
واذا كان لم يدخل بالأخيرة » خاراد أن يرد الأولى فى بقية عدتها غله ذلك ٠‏ 


“د مسألة : وعن الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات » هل يجوز 


له أن بتزوج آخنها > أو يتزوج رابعة غيرها » أو حتى تعتد ؟ 


غهذه مثل الأولى » فلا يجوز له أن یتزوج آختها > وللارائعة غيرها 


ولا خالنها حتی esos‏ عدنها 


کے 161 هت 


آحب له ذلك » فان واعد ولم یتزوج حتى انقضت عدة أختها ؟ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 
و مسألة : ابن عبيدان : 
خيمن طلق زوجته وهی غير حاضرة ولم يخبرها الى أن مضت ثلاثة 
أشهر » اذا كانت تعتد بالأشهر » خاذا خلت الثلاثة » هل يجوز له أن بتزوج 
قال : فى ذلك اختلاف : قال من قال جائز له أن یتزوج أختها اذا 
واذا طلق الرجل زوجته طلاشا لا بملك رجعتها الا برضاها » وأراد أن 


غيرها ؟ 


— 0۲ — 


قال الله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) وذلك فى المطلق واحدة أو 
اثنتين » وأجمعوا أن الرد یثبت بغير مهر ولا عوض لما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم طلق حفصة » ثم راجعها فى العدة » وطلق سودة و احدة 
وراجعهاء 


فالمطلقة ترد وان كرهت » والمختلعة لا ترد الا برأيها » ويكون الرد 


علبها من الصداق ۰ 


و الطلقة ان لم تحضر عند الرد عرغها الشاهدان » والرد لا یکون 
الا باللسان لقول الله تعالی : ( وآشهدوا ذوی عدل منکم ) » ولا تقع 
الشهادة الا على القول باللسان ٠‏ 


ومن قال : ان الرجمة بغي کلام » فعلیه اقامة الدلیل » لنه لا یک ون 
نکاح ولا طلاق الا بکلام » وكذلك الرجعه تحلیل بعد تحریم » فلا یکون 
الا يكلام ٠‏ 


الل شا ف رد أرواهين ليق مان اق ام 


ل ا امس 


اختلاف : قول يجوز وقول لا يجوز الا بولى وشاهدين وصداق » لأنه 
نكاح مستقيل يعد فسح » فمن رآی الخلم و البر آن طلاقاً أجاز الرد 
فى العدة » ومن رآه فسخ نکاح غلا يجيز الراجعه الا بتزویج جدید ۰ 


وآما البائنه بالایلاء والظهار خلا يجوز ردها الا ی 
وولی وشاهدین » واذا آراد الزوجان الراجعة فى العدة » أو بعد انقضائها » 
خلها ذلك ان لم يكن طلاقاً بائناً ٠‏ 


ولیس لولى المرأة منعها من ذلك » لقول الله تعالى : ( واذا طلقتم 
النساء خبلغن أجلهن خلا تمضلوهن أن بنكحن آزواجهن ) » وقيل نزلت 
فی معقل منم آخته لما طلقها زوجها » وبانت منه » أن ترجم لعله أراد 
منعها أن ترجم اليه ٠‏ 


فلما قرأ النبى صلی الله عليهوسلم قال : « رغم آنفی » رغم أنفى 
لأمر الله » ٠‏ والمعاضلة النم والتضییق » خاذا أراد المراجعة فى العدة » فالرد 
بمحضر شاهدين » واذا مضت العدة خلا تكون المراجعة الا بتزويج 
جديد » ومهر جديد » وولى وشاهدين ورضا المرآة ٠‏ 

وكل شىء لا يملك فيه الزوج الرجعة » فهو من الحرة والأمة 
والمدبرة » ونساء آهل الكتاب » والصغيرة والكبيرة سواء » والرد على 
ضربين : رد أعيان » ورد من طريق الحکم » غرد الأعيان بالفمل کرد 


— ۱۵۶ ده 


الودائع والغصویات » ورد بالقول کرد الطلقه والمختلعة » ورد الاقرار 
على المقر » وما خرج على هذا النحو ۰ 

انقضى الذى من كتاب منهج الطالبين ٠‏ 

“د مس‌الة : ومن كتاب بیان الشرع : 

قال أبو المؤثر : 

ذكر لنا أن أبا الدحداح بن عاصم تزوج بأخت معقل بن يسار الأنصارى > 


فطلقها » ثم لم يردها حتى انقضت عدتها » ثم خطبها » فقال معقل : 
أنكحته كريمتى وأكرمته و آثرته على قومى » خطلقها فما كنت لأردها البه ٠‏ 


فانزل الله تعالى على نبيه صلی الله عليه وسلم : ( واذا طلقتم 
النساء فیلغن أجلهن ) يقول انقضت عدتهن خلا تعضلوهن يا معاشر 
أوليائهن أن ینکحن أزواجهن الذين كانوا معهن خطلقوهن » ثم آرادوا 
الرجعة البهن ( فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف 
ذلك یوعظ من كان منكم يؤمن بالله والیوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله یعلم وآنتم لا تعلمون ) ۰ 


یقول خيما بینهما من الحب وآنتم لا تعلمون » خزوجها معقل اتباعاً 
لکتاب الله » والعاضلة التضییق والتفسير یقول عضلت عليه » أى 


ل ۱۵ — 


ضيقت عليه فى آمره وحلن ببنه وبين ما بريده ظلما » وعضلت المرأة اذا 


منكم ) وهو معنى المراجعة ذوى اقرار بالعدل كقوله رقبه مؤمنة ٠‏ 


3 مسألة : وأما الذى تزواج امرأة ف عدتها من طلاقه الذى بملك 
فيه رجعتها تزويجآ جديدا » فذلك جائز وهی امرآته » والتزويج أقوى 


عد مسالة : قال محمد بن محبوب : 


اذا طلق الرجل امرأته تطلیقه أو تطلیفتن > ثم أراد ان بردها » 
آشهد شاهدی عدل أنه كان طلقها تطليقة » وقد ردها بتطلیقتین وان كان 
شاهدا الرجعة ليس بعدلين » خلا باس عليه وهو له حلال ۰ 


فلا بأس ان کانا غير عدلین » وآما ان کانا فى غیتها فلاید من أن بکونا 
عدلين یقیمان الحجة لعله لها وعلیها فى الرد ٠‏ 


وقال من قال : ان صدقتهما » ولو کانا غير عدلین جاز ذلك وذلك ف 
العدة > وقال من قال : لا تكون الراجمة الا بشاهدی عدل » كما قال 


ل ۱۵۷ اه 


الله عز وجل ».ولا بنمقد الرد نفسه الا بشاهدى عدل » كما لا تقوم حكم 
الصید الا معدلين من المسلمين > وكما لا تقوم الامامة الا معدلين من المسلمين 
: م ١‏ 


لأن الاصل خيه بشريطة » وليس ذلك کالتزویج » لأن التزويج قد 
جاء فيه الأثر المجتمع عليه > الا من شاء الله » ان التزویج يجوز 
بشهادة آهل القبلة » ولا يصح الحق الا بالعدل ٠‏ 


وكذلك الاحکام فيه لا تصح فى صحه العقدة عند الأحكام غيما یثبت 
من آحکام الزوجية عند التزویج بين الزوجین الا بصحة العقدة بشاهدی 
عدل من السلمین » وقد قیل آیضا انه لا يجوز الا بشاهدی عدل » لأنه 
لا ينعقد الا بالشاهدین » فلا تقوم عقدة الاسلام » الا من آهل الاسلام > 
ولا تقوم الا بأهل الاسلام ۰ 


ولیس ذلك كغيره من العقد من البیع والهبات والطلاق » وغير ذلك 
من العقد الذى بقع بين آهل الاسلام على تراضیهم » ولغیر شهود » ولو 
لم يحضر هنالك شهود » وانما الشهادة عليه عند عقدة زيادة فى تأكيده » 
والله أعلم بالصواب فى هذه أو غيره ٠‏ 


قال وقد قبل : كان فيما مض من زمن الفقهاء » كان اذا أراد الرجل الرد 


ل ۱۵۷ 


اشهدو | آنی قد رددتها » هكذا لا يزيد عليه » وکان هذا ردا معهم ۰ 
ویآمروا أن یقولوا معهم : اشهدوا آنی قد رددت زوجتی » ثم رجموا 
یقولون : اشهدوا آنی قد رددت زوجتی غلانة ابنة فلان » ثم رجموا یقولون : 


اشهدوا آنی قد رددت زوجتی فلانة ابنة غلان بحقها فیما بقی من طلاقها ٠‏ 
ثم رجموا بقولون اشهدوا آنی قد كنت طلقت زوجتى غلانه ابنه غلان 
كذا وکذا » وقد رددتها بكذا وکذا من طلاقها بقول تطلیقه أو تطلیقتن 


وآما التأکید فيه مبالغة من الشبهة طلب السلامة كما بنظر الناظر 
من ذلك وجه الصواب »> والله الوفق للحق والعدل ٠‏ 


و مسالة : وجائز الرد بشهادة رجل وامرآتین » ولا يجوز بالنسوة 
وحدهن الا ومعهن رجل » ولا يجوز بالصبی والرجال فى هذا آولی » 
ورجل ونساء جائز » ولا يجوز بالنساء » ولو لم یوجد غیرهن ٠‏ 


ل ۸و س 
03 مسألة : اين عسدان : . 
ولا يجوز الرد بحضرة شاهد واحد على القول الذى براه » ونعمل 


على زوجها ان وطئها بذلك الرد ٠‏ 


وأما الصداق غان كان الزوج عالما أنه لا يجوز الرد بشاهد 
واحد » والمرأة غير عالمة » فيلزمه لها صداقان » وان كان الزوج غير 
من :الزن لا تیوه عفر اف اد ا اه ا مدا 
غير الصداق الأول » وفیه قول انه لا يلزمه صداق ثان » والله آعلم ۰ 


کیره : 


وان وقع الطلاق وردها » هل یجزی أن بعلمها الرد واحداً أو 
ائنان من البهود آم لا ؟ 
ومن الشهود الذین يجوز لهم الرد خنقول فيه بأنه فى قول السلمین 


يجوز بمقرین » وان لم یکونا عدلن ۰ 


وف قول ثان : أنه يجوز بهما فى حضرتهما » والا خلا بد فى موضع 
علمها من العدلين بمعنی قيام الحجه لها وعلیها بهما ٠‏ 


بت ۱۵4 ے 


وق قول رابع : انه لا يجوز الا بشاهدی عدل على کل حال » 
والواحد ف اعلامها لبس بمجز ف قولهم » ولا بائنین فى الحكم حتی 
یکونا عدلين » أن كان الطلاق بعلمها » وان كانت لا تعلمه لم یحتج الى أن 
تعلم به » وان تحضره آجزآها تام م م اماع ا 
ویکون على ما مضی من الاختلاف فى جوازه بما دون العذلن من آهل الاقرار 
رآیاً لا بدفعم بصدل » ولا خلاف فى جوازه بهما جزماً ٠‏ 


وما قدمته على هذا فآخرناه من قولك » وان ردها بحضصره شهود 
يجوز بهم الرد > خلا مسها قبل أن بعلمها الشهود » فتقع بينهما حرمه ٠‏ 


خالجواب فيه ان حضرة الشهود مجزية له ف ردها » وان كان مما يجوز 


بهم الرد حتى يشهدهم عليه » أو اثنين آقل ما يجوز بها على الأصح ٠‏ 


وقيل بجوازه معهما مما زاد عليهما » وان كان على غير اشهاد لهما 
على كل حال » خان ردها على وجه ما يجوز له ق اجماع آو رآى بغير 
سماع منها » ثم وطثها فى موضع صحة طلاقه لها من علمها » أو قيام الحجة 
به عليها من غيرها قبل أن یعلمها بالرد شاهدا عدل من المسلمين » فان 


کک يت 


أتاها بهما وهی العدة » فصح أن الرد قبل الوطء غهی امرآته » وان لم 
يصح فرق بینهما ٠‏ 

وان لم بأتها بهما حتى تنقضى عدتها لم يدركها » ولو صح أنه كان 
ق العدة ٠‏ 

وف قول ثان : انه ان أتاها بهما خصح من شادتهما أن الرد فى العدة » 
والوطء بعدة فهى امرأته ٠‏ 
وهی فى العدة فصدقته » وعلى ذلك وطئها » خان هو أتاها من يعد 
الشاهدين » والا فالاساءة منهما فى تقصيرهما بلا غساد يلحقهما اذا لم 


تشك فى صدقه » ولو كان فى غيره منهما ٠‏ 


وق قول رایع : انه لا يجوز لها أن تصدقه » الا أن يكون ثقة 
بطمئن القلب منها الى صدق حديثه ٠‏ 

والحزم أولى ما استعمل » والذى ينبغى لها فى غير الثقة آلا يقر به 
من نفسها الا بحجة من شاهدى ‏ لعله ‏ شاهدی عدل فى الحكم » 


أو من آحدهما على معنى الاطمئنانة » آو شهرة لا بیقی معها شك ٠‏ 


وعلى أى حالة كان من آمانة فى دينه »> أو حياته » فاذا لأعلمها به 


بت ۱۷۱ س 


الشاهدان » وهی ف العدة خصح ف الوطء أنه بعد الرد فهى امرآته > وان 
هو آخبرها بالطلاق » وبالرد بعد الوطء فى موضم ما یکون وقوع الطلاق 
علیها مغير علمها » ولم يصح ممها » خان هی صدقته جاز لها » والا فهو 
القر بطلاقها ٠‏ 


والدعی لردها فعلیه أن بأتیها على الرد فى العدة بشاهدی عدل ۰ 


وف قول ثان : انه اذا آقر لها لم يجز لها أن تقر به الى نفسها حتی 
يصح معها الرد ٠‏ 

وق قول ثالث : ان ذلك لم یعرف الا من بعد تعبيره » فالقول فيه 
قوله٠‏ 
غاسقا » فلتعتزله حتى یأتیها بالعدلين على صحة الرد فى العدة » فيكون قبل 
الوطء » وان لم يأتها على هذا بهما لم يحل له » والله أعلم ٠‏ 

فينظر ق هذا كله ٠‏ 

وق رجل طلق امرآته طلاقاً باکناً » غأراد ردها » خلما لفظ بالرد مع 


(م ۱۱ - الخزائن ج .۱ ) 


— ۱۱۲ — 
جماعة قالت : لا أرضى بذلك » خلما عالجها من حضر لترضى » قالت 
بعد : قد رضت ؟ 
علیها لفظ الرد ثانية » وهو الذى يعجبنى من الأقاويل ٠‏ 
وأرجو أنه ليس بأشد من التزويج » وقد جاء غيه الاختلاف > 


وذلك اذا بلغ المرآة التزویج » فقالت : لا أرضى » فقول : مطلت العقدة » 


وقول : مادام الشهود متمسكين بشهادتهم » والزوج متمسك بالتزويج » 
عد مسألة : الصبحى : 
ومن خالم زوجته » وردها فى غيبتها » خلما بلغها خبر الرد قالت : 


لا أرخى » ثم رضیت من بعد » ودخل بها من غير تجديد للرد » آتحرم 


لد ۱۱۳ سب 


ات آنا مه رفي اللة عن ول طلق وه واک او اقل 
وردها قد ام شاهد واحد » ودخل بها جهلا بذلك » هل يجوز ذلك 


عندى » ولا آعلم فى ذلك اختلافا: من قول أصحاينا ۰ 
وقد قال الله تبارك وتعالى فيما ثبت عنهم أنه ى الرد تأویله : 
( وآشهدوا دوی عدل منکم و آقیموا الشهادة لله ) انه ق الرد » ولا نعلم 


فى ذلك اختلافاً ۰ 


قلت : فان ردها قدام رجل وعبد قدامها » أو فى مها » ودخل بها » 
هل بسعه القام معها ؟ 


قال : فعندی أنه فى عامه قول آصحاننا آنه لا يجوز شهادة السد ق 


قلت : غان لم بطأها حتی عتق العبد » ودخل بها بغیر تجدید الرد بعد 
عتق العبد » هل يجوز له القام معها على ذلك ؟ 


بت ۱۷۹۵ — 


قال : لا بجوز له عندى » لأن الرد انما بقع حين الرد » لا حين 


٠ الدخول‎ 


قال : معنى انه يفرق بینهما » لأن شهادة الصبيان لا تجوز فى 
قول أصحابنا » ولا أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


والذی طلق زوجته وردها مع شاهدین » ولم یعلماها حتى تزوجت 
برجل > ثم آعلماها » لم ينتفع بذلك » وان آعلماها قبل التزویج فى العدة 
آدرکها » غان آعلماها بعد العدة فحتی يكونا عدلین اذا آرخا الرد متی كان » 


انقضی الذی من کتاب بیان الشرع ۰ 
و مس‌الة : ومن جواب الشیخ صالح بن سعيد الزاملی : 


وفیمن رد مطلقته بغیر حضرة شهود » بل بحضرتها وحدها وبرضاها » 
وجامعها بعد الرد » وما يعجبك یفرق بینهما آم لا ؟ 


تت 58ت 


قال : على ما سمعناه من آثار المسلمين » ولا نتعلم فى ذلك اختلافا بين 
أصحاينا آنها لا تحرم عليه » ویفرق بینهما وانما ذلك قول من أقوال أهل 


عد مسالة : ومن كتاب بيان الشرع : 


وقد حاء الذى لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من خقاء المسلمين 
أنه اذا طلق الرجل زوجته بغير علمها أجزاه لها الرد بغير علمها » ولم يكن 
عليه أن يعلمها ٠‏ 


فان طلقها بعلمها كان الرد بعلمها » فان طلقها يعيبر علمها » وردها دعر 
علم » ثم آعلمها بذلك خقد عرفنا اختلافاً من قول أهل النظر : 


فقال من قال : ان القول قوله فى الطلاق والرد اذا لم يكن الطلاق 
بعلمها » ولا الرد » وأعلمها الزوج أنه طلقها وردها » غالقول قوله فى ذلك » 
لأنه لم یعرف ذلك الا من تغييره » ولم يكن عليه فى الاصل أن يعلمها 
بالرد » كما أنه قد جاء الأثر أنه اذا طلقها بغير علمها » ثم ردها بغیر 
علمها » ثم لم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت عدتها » ولا وطئها 
فى ذلك ٠‏ 


لاككا س 


الرد > وشاهدا الطلاق معاً > ولو كانت قد انقضت عدتها خانه بدرکها ٠‏ 


وقال من قال : لو آعلمها شاهدا الرد بعد شاهدی الطلاق » الا أنه 
ق مکل بو اه ا يدر ا وا كان ای ها متم لم اا 
ولم يعلمها هو ولا أحد من الشاهدين حتى انقضت عدنها » ثم أعلمها 
بعد ذلك » كانت فى الاجماع فيما علمنا قد بانت منه » ولا یدرکها » فافهم 
هذا الفصل » فان له فى الحق أصلا » وعرفنا هذا من قول أيى الحوارى 


خيما بوجد عنه ۰ 


وقال من قال : انه اذا صدقته زوجته » وسعها المقام معه » وان حاكمته 
كان عليه أن بحضر الشاهدين بالرد » كما قد آقر أنه طلقها » الأنه مقر 
بالطلاق » ومدع للرد غعلیه فى ذلك البينة » غان أحضر لها شاهدين 
بالرد » والا حكم عليه باقراره بالطلاق » وعرفنا هذا من قول الشيخ 


وقال من قال : انه اذا آقر بالطلاق » فقد وجب عليه أن بصح الرد » 
ولا يجوز لها أن تقر به الى نفسها » ولا يسعها ذلك حتى يصح معها الرد » 
كما صح معها الطلاق » وهو المطالب بذلك ٠‏ 


۱۱۷ 


ووجدنا هذا من جواب آبی جابر محمد بن جعفر » فانظر فيه 


الأول وهو آصح عندی حجه من القولن الاخرین ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 
عد مسألة : عن الشيخ العالم آبی نبهان : 


على ردها رجلين من أهل القبلة » وان كانا غير عدلين ؟ 


قال : خفى قول المسلمين انه لا بأس بهما » ومنهم من يقول بجوازه 


فى العدة ان هى صدقتهما » والا غلا يجوز علیها الا بشاهدی عدل ۰ 


ومنهم من یقول بجوازهما فيه بحضرتها » والا خلا بد من العدلين 
لمعنى قيام الحجة بهما لها » وعليها » ومنهم من يقول لا يجوز الا بعدلين 
على حال ٠‏ 


قلت له : وى موضم ما بكون طلاقها بغير علمها ؟ 


قل : خسی أن تكون آقرب من الأولى جوازا بهما » لأنها لا تحتاج 
الى أن تعلم به » ولكنه غير خارج معد من المنع على رأى ٠‏ 


ته 45 انهه 


قال : فهما حران من آهل الاقرار بالغان » أو رجل وامرآتان بشرط 


أن یکونا عاقلین » وعلی قول ثان » فحتی يکونا عدلن ۰ 


قلت له : ویجوز برجل واحد ممن رضی من الشهداء » أو من 
جملة آهل الصلاة ؟ 


قال : لا أعلم جوازه من لد من المسلمين » الا فیما يحكى ان صح 
عن مسعدة بن تمیم » آنه آجازه خلافاً لجماعة الفقهاء » و الذی عليه العمل 


قلت له : غان هو عمل به فيمن طلقها » ودخل علیها بعد الرد > 


قال : هكذا قيل فى الصحیح من القول فى ذلك ٠‏ 
قلت له : ويجوز برجل وامرآتين ؟ 
قال : نعم » ولا أعلم أن آحدا قال بغيره ٠‏ 


قات له : فان هو آشهد عليه نساء أو أحداً من الصبيان » أو من 


نت وكا 


قال : ففى قولهم أجمع خيما نعلمه آنه لا يجوز بالنساء وحدهن » 
ولا بأحد من المصبيان » واذا لم يصح بمثل هؤلاء فكيف يجوز يمن 


قلت له : فانه قد خعل بجهله ؟ 

قال : قد قبل انه لا يجوز له ذلك » ولا نعلم مما قالوه الا أنها 

قلت له : ويجوز بصبى وبالغ من الرجال الأحرار العاقلين » أو برجل 
وامرأة اذا كانا من المسلمين آم لا ؟ 


قال : لا ببين لی جوازه فی نظر » ولا أنه مما قبل به فى آثر » 
اذ لا يجوز الا النم من ذلك ٠‏ 


قلت له : ویجوز بعبد من آهل القلبة » أو بحر وعبد معه آم لا ؟ 


قال : قد قبل أنه لا يجوز بهما » وعسى أن بلحقه الاختلاف فى 
حوازه لعنی ما جاء ق شهادة الملوك عن الرأى ۰ 


| ۱۱۷۵ س 


قلت له : غان هو طلقها بعلمها » أو بغير علمها وردها بغیر علمها » 
قلم یعلمها هو ولا آحد الشاهدین » حتی انقضت عدتها » أو أنه آخبرها 


هو آو أحد ات > غلم 


هل یدرکها » صرح لى جمیم ذلك ؟ 


قال : ففى قولهم ما يدل على أنه فى هذا الوضم لابد آن یکسون 
لرد بعلمها » اذا كان تقد صح معها طلاقه لها من علمها » آو لقيام الحجة 
به عليها » لأنها عند نفسها مطلقة » فهى كذلك حتى يصح معها رجوعه بالحق 
اليها » فان هو لم یخبرها به » ولا أحد الشاهدين عليه » ولم يلا 
حتى تنقضی عدتها » غهی آملك بتضها » وأتاها بالعدلين على الرد فصح 


هما آنه كان ق العدة ۰ 


ومنهم من یقول : انه اذا أتى بهما خصح من شادتهما آنه كان فى العدة 
أدركها ما لم تتزوج ٠‏ 
وأما بعد أن تتزوج بغيره خانها تفوته خيما نعرفه من قولهم جميعاً > 


خیکون الثانى أحق بها على حال » وان هو آخبرها أو أحد الشاهدين فلم 
تصدفه حتی تسمعهما فلها » اذا لا يجوز علیها الا شاهدا عدل ۰ 


:۱ ۱۷ بت 
فان آتاها بهما غأخبراها وهی ف العدة آدرکها » ولا نعلم فيه من 


قولهم اختلافاء وغير العدلین فحتی تصدقهما » فتکون على رآيه وان لم یأتها 


بهما حتی تنقضی العدة » لم بدركهما » وان صح أن الرد كان ف العدة ٠‏ 


ومنهم من بقول : لا بدرکها حتی تصدقه أو تصدق آحد الشاهدین » 


حتی تصدقه ويطآها فى العدة ۰ 


ومنهم من یقول : حتی تصدقه ویطاها فى العدة ٠‏ 


ومنهم من یقول : حتی يطأها فى العدة صدقته أو نم تصدقه » والا فلا 
بدرکها حتی بخيرها الشاهدان فى العدة ۰ 


فيه » فیکون فى العدة قبل الوطء وان لم بؤرخاه » فجهل آمزه غیهما لم تحل 
لبد اک( 


— ۱۷ — 


ومنهم من بقول : انه آخبرها وصدقته فوطتها فى العدة » خهى امرأته 
ولا باس عليها » وان لم بآتها بهما ٠‏ 


ومنهم من یقول : أن آتاها بهما والا غقد آساء وآمرهما تام » وعلی 
رک بعال ی ما تشه عدن ةى الا رة ر ردا 
فهى امرأته » وان لم يقربها وان كان ااطلاق يغير علمها » ولم يصح معها 
جاز عليها وثبت خيما نعلمه » وان لم يعلمها به غانه لا يحتاج الى أن يكون 


بعلمها » لأنها فى نفسها باقية على الحال الأول من بقاء الزوجية بينهما ٠‏ 


وما لم يصح معه من غيرها أنه صح معها » أو من قولها ف موضع 
ما يحتمل معه صدقهما » فليس عليه أن يعلمها فان هو أخيرها بهما لم 
يجز لها أن تخبره على نفسها حتى يصح معها الرد بغيره » كما صح معها 
الطلاق من اقراره والا خهو المدعى لردها بعد الاقرار بطلاقها » ولا يجوز 
لها أن تصدقه الا محجة بأتيها بها ٠‏ 


بت ۱۷۳ ب 


ومنهم من يجوز لها أن تقبل ما يدعى فيه على معنی التصدیق منها له » 
و عسى آن یکون جوازه على معنی الاطمئنانه الى صدقه » وان لم تصدقه 


حكم عليه باقراره الا آن بأتی بالشاهدين على دعواه ٠‏ 


ومنهم من بلزمه ان لم تصدقه أن عليه شاهدين لوقت بؤرخانه فيه > 
فيكون من قبل أن تنقضى عدتها » غان هی لم ترض بغير العدلين فلها » لان 
غيرهما لا يجوز عليها فى ذلك الحكم ٠‏ 


ومنهم من يجيز لها تصدیق دعوى الثقة دون من كان فاسقاً » وعسى 
أن بلحق به ف المنم على هذا الرأى من كان مجهولا معها » أو متهما الأنه 
اذا كان جوازه انما هو على معنى التصدیق لمعنى الاطمكئنانة الى 
صدقه » فالمتهم ومن لا يدرى حاله كيف هو » كأنهما بعد ليسا يمحل لها » 
وغير بعيد من الصواب فى الرآی على قياده لو قيل خمن تعلمه عن معرفة 


بالامانه أن يلحق الثقة فى مثل هذا لعنى الاطمئنانة ٠‏ 


ومنهم من رأى اليه فجعلته الصدق فيه » لانه لم یعرف الا من 
لسانه » فالقول فيه قوله على حال معه ٠‏ 


قلت له : فان هو لم بعلمها » وانما أعلمها بالطلاق والرد شاهمد 
عدل » وهی فى العدة ؟ 


ل ۱۱۷۵ — 
قال : خهى امرآته فى الرجعى » ولا أعلم غیها غير ذلك ٠‏ 
قلت له : فان أعلمها بالطلاق شاهدان » وبالرد وهی ف العدة آخران 
ممن تجوز شهادتهم ؟ 
ال فافزل سا يفل ال شلوا لارو نیا ا سوام 


قلت له : غان آعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معاً بعد أن آتی علیها 


منذ طلقها ما تنقضی به عدتها قبل أن یلامسها بعد الرد لکن اذا صح آنه 


كان فى العدة ؟ 


قال : قد قبل انه بدرکها على هذا اذا كان ذلك كله من الشهود 
معا ق وقت واحد » وان تأخر شاهدا الرد عن شاهدی الطلاق آم 


بدركها © 


وق قول ثان انها لا تفوته ما كان ذلك من الشاهدين فى مجلس واحد » 


وان آعلمها شاهدا الرد بعد أن فارقها شاهدا الطلاق لم يدركها 5 


وعلى قول ثالث : خيدركها ما لم تتزوج اذا صح الرد بشاهدی عدل 


لوقت بؤرخانه » فیصح أنه كان وهی فى العدة .. 


— ۱۱/۵ اسه 

قلت له : خان صح معها الطلاق ولم تعلم بالرد حتى تنقضى غدتها ؟ 

قال : قد تیل انها تکون بعد أن تنقضی عدتها آولی بنفسها » وان صح 
معها بالعدلين من بعد فالرد أنه كان وهي ف العدة > وقيل أنه يذركها اذأ 
صح آنه كان ف العدة ما لم تتزوج ٠‏ 

اقلت له : وان لم يصح معها الا بعد التزويج منها بغيره ؟ 

قال : خالذى نعرفه من قولهم أجمم انها تفوته خلا يدركها » ويكون 

قلت له : غان أعلمها شاهدا الطلاق » فصح معها ثم أعلمها من شاهدى 


الرد أحدهما » وهی ق العدة حتى اذا انقضت عدتها » وتزوجت بغيره 


قال : قد قضی الامر الذی غیه تستفتی » ولا رجوع غیه. » خالتزویج 
ثابت لجوازه فى قولهم » والرد لیس بشیء ۰ 


قلت له : واذا لم تعلم بطلاقه » ولم یصح الا بعد أن آتی غليها من 
لحیض أو الأيام ما تنتضی به عدتها » آجزیها وتحل للازواج على 
ذلك آم لا ؟ 


لس ۱۷ — 


قال : نعم قيل هذا » وقيل انه لا بجیزها » لأنه مغير نبة + وعلیها 
3 تعتد من بعد أن تعلم فيصح معها لأنه نوع عبادة خلا تؤدى الا مقصد 


و ارادة » و الله أعلم » فينظر فى ذلك ۰ 


عير علمها > ولم يخبرها هو ولا أحد الشهود »> ولم يلامسها حنی 


اعد ۳۹ عدتها ؟ 


قال : خهی فى قول السلمین بالخیار » فان نشا الرجوع اليه خلها » 


قلت له : وان هو آخبرها بالرد أو أحد الشاهدین فى العدة ولم 
بلامسها ۰ 


قال !: قد قيل أنه بدركها متى آتاها بالشاهدين » خصح من شهادتهما 
فى الرد أنه كان فى العدة ما لم تتزوج بغيره » وقيل : انه اذا لم بعلمها 


لت له : والحجة لها ى هذا وعليها شاهدا عدل من المسامين ؟ 


لا ۱۷۷ د 
قال : هكذا عندى من قواهم فى هذا يخرج خيما عليها » وكذلك خيما 
لها فى الحكم لا فيما يكون جوازه على الاطمئنانة فى ذلك ٠‏ 


قال : فغيرهما ليس بحجة علیها ولا لها الا أن تصدقهما » فيجوز 
لها على رأى بعض الفقهاء » ومنهم من لا يجيزه لها مع غير الثقة وعسى 


تدخل خيه العلة بالمنم من جهة الرد على رأى من لا يجيزه بهما ٠‏ 


قلت له : وان لم تصدقه وأتاها بغير العدلين غلم تقبلهما » ولم يصح 
معها حتى تنقضی عدتها ختزو ج بعيره ؟ 

قال : فالثانى على هذا أحق بها ٠‏ 

قلت له : وتکون - لعله - شهادتهما کأنها لا شیء ؟ 


قال : نعم اذا لم تقبلهما » لأنه موضم حکم » ولا يجوز علیها 


فيه غير شاهدی عدل من السامین لوقت يؤرخانه خيكون من قبل أن تنقضی 


(م ۲ - الخزائن ج ٠١‏ ) 


ل ۱۷۸ — 


العدة » فان هو آحضرهما بعد انقضائها » فهی امرآته على رای من يقول 


لا بدرکها على ذلك ۰ 


قال : هکذا یبین لی فی هذا من قولهم لا غيره خيما آعلمه ٠‏ 
قلت له : غان هو آخبرها بالرد » هل لها أن تخبره فى العدة على 


نفسها من قبل أن معلمها الشاهدان اذا اطمأن قلبها الى صدقه ؟ 


الثقة فى غير الحكم » ويلحق معنى المؤتمن » ويشبه أن يكون مع من 
و تطمكن الى صدقه » والامتناع حتى يصح معها بالحجة هو الحزم ¢ 


ویعجبنی ف غير المأمون آلا تجيزه على تفسها بقوله ٠‏ 
قلت له : غان هی آوطأته لظنها جوازه لها على التصديق منها له ؟ 


قال : قد قبل انها تعتزله حتى يحضر لها شاهدى عدل لوقت بؤرخانه » 


بت ۱۷۵ ت 


غیصح معها فى الرد أنه كان فى العدة قبل الوطء » والا فالفر اق بینهما لاعد 
منه على رأى بخرج خيه على غيره من قولهم غير ذلك من تمامه » وعسى أن 
يكون الثقة أدنى الى الاباحة تصديقه فى مثل هذا من غيره » وان كان غيره 


مع الاطمئنانة الى صدقه غير خارج من الاختلاف على حال ٠‏ 

قلت له : فان هو آتاها بهما فى العدة ؟ 

قال : فهى امرأته » ولا نعلم خيه غير ذلك ٠‏ 

قلت له : خان لم یأتها فى العدة منها بعد الوطء على هذا بالشاهدين 
حتى تنقضى عدتها ؟ 


قال : قد قيل أنه متى أتاها بهما » وأرخا غکان الرد فى العدة قبل الوطء 
أدركها » وقبل : انها تفوته » غیفرق بینهما » وقيل : هی امرآته على هذا » 
وان لم یأتها بهما » وقمل ': ان آتی بهما والا فقد آساء وأمرهما تام ٠‏ 


قلت له : خان أحضرها بعد الوطء على رده لها حرين من آهل الاقرار 


بالعين الا ألنهما غير عدلين ؟ 


قال : فغير العدلين وجودهما كعدمهما فى الحكم » ولا فرق لأنهما 
ف غير موضم الحجة » خكيف تقوم بهما » بل تكون معهما والتى لم يأتها 


| مر مت 


بهما سواء » وقبل ان صدقتهما آجازنهما » والا خالتفردق سنهما » اذ 
لا بحوز علبهما فى الحکم الا شاهدا عدل من المسامين لوقت بورخانه 
فى الرد »> فیکون قف العدة قبل الوطء ٠‏ 


وقد مضي من القول ما ندل على ذلك كله + 
“د مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 
رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة » ثم حاضت ثلاث حيض 


وطهرت من الثالثه » ولم تعتسل ثم ردها » هل يملك رجعتها ؟ 


قال : معى انه يملك رجعتها فى بعض قول آصحابنا ما لم تجاوز صلاة 


حتى غات وقتها انتظاراً له بمعنی الرجعة » وقيل : اذا طهرت خقد فاتته 


فمعى أنه يختلف فى ذلك فيعض بقول الحيض وبعض بقول الأطهار ٠‏ 


جو مسألة : ومن جامع ابن جعفر : 


واذا حاضت الرآة المطلقة الحيضة الثالثة » وهی فى عدة من طلقها 


AV‏ جعت 

الذى ملك الرجعة » وأراد أن بردها قبل أن تعتسل من الحيضة المثالثة » 
خله ذاك > وان آخرت هی الاغتسال لیدرکها ليردها. حتى فات وقت الصلاة 
فلا بدرکها » وعلیها کفارة تلك المملاة التی ضیعتها » تصوم شهرین 
متتابعن آو ۳ تعر كينا 

جد مسألة : ومن غير جامم بن جعفر : 

عن آبی معاوية : وسألته عن امرأة اغتسلت من آخر ظهر ها رأسها 4 
وبقى بدنها » هل بدرکها زوجها ؟ 


قال : قد اختلف فى ذلك وأنا آقول اذا بقی آکثر بدنها آدرکها زوجها ٠‏ 

ومن غيره : وقال من قال : اذا غسلت فرجها ورآسها خفقد غانته 
بالطهارة فازوجها أن بردها ٠‏ 

“د مسآألة : والمطلقة اذا غسلت خرجها ورآسها من الحيضة لم 


يدركها زوجها فى قول بعض المسلمين » وقول : اذا بقى متها شىء من بدنها 


لم تغسله ان زوجها يدركها : وبالقول الأول نأخذ » والله أعلم ٠‏ 


هد ۲ج 


رآسها من الحيضة الثالثة ان زوجها يدركها ۰ 


ومن غيره : قال أبو سعيد رضيه الله » وقد قيل انه يدركها ما لم 


تحل لها الصلاة » وقال من قال : يدركها ما لم تغسل رأسها وفرجها ٠‏ 


و مسألة : ومن جامع أبن جعفر : 

وقيل فى امرآة مطلقة رآت الدم فى الحيضة الثالثة يومآ » ثم طهرت 
وصلت أيام حيضها كله » فليس لزوجها الأول أن يراجعها » وقد انقضت 
بذلك عدتها منه » وقيل : ليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة نامه » 


وتعتسل تم فروج ان شاءت ٠‏ 


هه مسالة : واذ اغتسلت الطلقة بماء نجس من آخر حيضة 


عند طهر ها ؟ 


فقيل : انها تفوت الذی طلقها » وعلیها أن تفتسل بماء نظیف > 


ولا تتزوج حتی تغسل بماء نظیف ٠‏ 


وقال أمو المؤثر : اذا اغتسلت بماء نجس وهی لا تعلم آنه نجس 


- ۱۸۳۴ 


لم بدركها > وآما ان كانت اغتسلت بالماء النجس عمداً » وهی تعلم أنه 
دوهی وقت الصلاة التى حضرت لحال رد زوحها » خقد غانته » 


ولا و بذلك 5 


وان أدركها زوجها وهو يملك رجعتها » وأرادها فى ميلادها » وقد 
خرج بعض الولد آو خرج الا جارحة منه لم تخرج خله ردها اذا آراد ذلك 
ما لم يخرج الولد كله » كذلك جاء الأثر . 

3 مسالة : ومن جواب الشيخ الصبحى : 


و الطلقة اذا تاها خبر الرد وقد مضی ما یمکن انقضاء عدتها » وقالت : 


قد انقضت عدتها » هل تکون مصدقه ؟ 


۱0۶ ند 
قال خیه اختلاف 6 وه بعجیتی تصدتها ۰ 


قلت : واذا لم يعلمها الزوج » ولا الشهود بالرد حتى انقضت عدتها » 
ثم صح عندها الرد قبل تزویجها مغپره آبدرکها آم لا ؟ 


قال : لا يدركها مطلقها » ولو صح الرد فى العدة اذا لم تقم عليها 
حجة الرد > والله أعلم ٠‏ 


“د مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 


سآلت آبا سعيد رضيه الله عن رجل رد زوجته فى طلاق يمك فيه 
رجعتها » ومعه أن عدتها لم تنقض » فأعلمها الشاهدان أو أحدهما بالرد »> 


ذقال : معى انها اذا قالت ان عدتها قد انقضت مجببة للشاهدين فيما 


قلت له : فيكون القول قولها أن عدنها قد انقضت قبل رده » ولو 
أعتمها ااشاهدان من بعد بومين » آم انما بكعون القول قولها فى انقضاء العدة 


اذا كان رده لها و اعلام الشاهدین فى وقت واحد 6 آم کل ذلك سواء ؟ 


— \Ao لب‎ 


قال : معى انه كله سواء ما لم تقر أنها لم تنقض عدتها » أو تثبت 


عليها أحكام ذلك » والله أعلم ٠‏ 


چڊ مسألة : قلت وكذلك ان طلقها » وأراد مراجعتها فقالت له انها 
قد انف نقضت عدنها » ثم لبثت ما شاء الله » ثم قالت ان عدتها لم تنقض » 


ب 


هل تكون مراجعتها بعد ذلك ؟ 

قال : نعم اذا لم يتممها » كان له أن يراجعها ۰ 

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 

د مسألة : واازوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرآة بانقضاء 
العدة » وان تكلمت بذلك بعد الطلاق فیما يمكن فى مثله انقضاء العدة »> 


صدقت » ولا رجعة له علیها بعد الكلام » ولا تسال على هذا نية » وان 


جو مس ألة : وأقل ما تصدق المرآة اذا قالت ان عدنها قد انقضت 
فى شهر مذ طلقت على آنها قد حاضت ثلاثا » ثم طهرت عشراً ؛ ثم حاضت 


ثلاثاً » ثم طهرت عشراً » ثم حاضت ثلاثا > خذلك تسعة وعشرون بوما ٠‏ 


— ۱۸۷ — 
وقال بعض : أقل ذلك تسعة وثلاثون يومآ على آنها طاهر عشرا » ثم 
حائض ثلاثا » ثم طاهر عشرا » ثم حائض ثلاثا » ثم طاهر عشراً » ثم حائض 
3 مسالة : عن الشبخ صالح بن سعيد رحمه الله ': 


وف الذی يشهد على رجمة زوجته ثلاث مرات » فقالت المرآة : لم 
تبق لك على رجعة » فقال الزوج : انى آشهد على رجعتها من غير طلاق 


قال : اذا لم يقر بالطلاق » وانما أقر بالرد ثلاث مرار لم بحکم 


والله آعلم ٠‏ 
عد مسالة : ابن عبيدان : 


وق الزوجین اذا جری بینهما طلاق » وآراد الزوج أن بردها خقالت : 


انها آبرآته من شیء » وقال الزوج : انها ما آبرآته ؟ 


ان القول قول الزوج » وان طلبت منه اليمين آنها ما آبرآته من شىء 


— ۱A۷ لا‎ 


منه » فلها عليه اليمين على قول » وقول : لا يمين لها عليه » فان نكل عن 
اليمين عن ردتها على القول الأول » والله آعلم ٠‏ 


واذا طلق الرجل امرأته تطليقة قبل أن بدخل بها » فهى تعدل ثلاثا » 
ولا رجعة لها البها > ولا عدة عليها » وتنكح من يومها ان شاءت » ولها 


٠ يتطليقتين‎ 


وعن رجل ملك امرأة » وكان معها ما قدر. الله » ولم يطآها » كان يأتى 
الفرج » ولا يجوز اليها ثم طلقها » آله آن آشهد على رجعتها آو بنکاح 
جديد وتزوج الولى ؟ 

فعلى ما وصفت فلا أرى له اليها رجعة الا بنكاح جديد وتزویج 


الولى برأيه » ورآیها » واری عليها بذلك العدة ٠‏ 


.۱۸۸ تس 


9 مسألأة : الصحی : 
وعن رجل طلب منی أن آشهد عليه ليرد زوجته » ولا آعرخه باسمه » 


عاد مسألة : من کتاب بیان الشرع : 
آخر : قد رددت زوجتك غلانة » فتلا عليه كلام الرد » فقال : نعم » هل 
يكون ذلك منه رد ؟ 
قال : لا ۰ 
قلت له : فان قال له : قد رددت وعلمه كيف بقول » خقال هذا وصاحب 
الرد بتبعه حتى قالا جميعاً » هل يكون ذلك رد ؟ 
قال : معى انه قبل انه رد اذا آراد به الرد » وبقال له أن ینوی ذلك > 


وبريد به الرد » ثم يكون رداً مانه على معنى قوله ٠‏ 


قلت : وكذلك التزویج مثل الرد ؟ 


— ۱۸۵ 


قال : وهذا غير الوکاله » وکان العنی من قوله .انه لو قال له قد 
نعم : فقد صار وکیلا فى ذلك » ومقراً بذلك على معنی قوله » ويبنظر ىف 


هذا وتعرض عليه ان شاء الله ۰ 


قال انه وجد ف الأثر ی رجل كانت له زوجه تؤذيه » ثم طلقها.» 
وطلبت منه المراجعة » فقال لها بحضرة شاهدين أدرك على آلا تعودى 


تذینی » خقالت : نعم ووطتها على ذلك ؟ 


خقال : هو رد ۰ 


بد مس ألة : ومن الأثر وسألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم 
ان آصحابه آقسموا عليه أن براجعها » خقال : انی فاعل خقال الساعة » 
فقال وقعد على الباب » فخرجت اليه امرآته خقالت له ': راجعنى » فقال 
لها : انی انما أراجعك على آلا تؤذينى » خقالت : نعم لا أؤذيك » 
ولا أعصيك » فدخل عليها » ولم يقل اشهدوا أنى راجعتها » غقال حاجب 


قد راجعها ؟ 


لشا ۹۰ سے 


قال آبو المؤثر : هذا غير آنا نقول كما قال المسلمون : الطلاق 


للعدة والمراجعة بالبينة » غان كان حاجب أجاز هذا » غلعله على معنى ٠‏ 


قال غيره : اشهدوا آنی قد راجعتها » لكان فى هذا قد راجعها » وأما 


قوله : آراجمك غلم آره » الا كأنه قال أفعل ولم يفعل بعده ٠‏ 


ومن غيره : قال : خان قال للقوم قد راجعتها » فقد آشهدهم » وان 
قال أكون ا اشفا ٤ر‏ اغ کپ لے أن مدل ها ی ديد 


قال : قد راجعتك خقد آشهدهم ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 


3 مساألة : عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله : 


ومن طلق زوجته طلاقاً رجمیا » وآراد مراجمتها قبل انقضاء عدتها 
فآشهد شهودا » وقال قد رددت زوجتی فلانه بحقها على ما بقی من طلاقها » 
وکان قد أوخاها حقها الاجل » ولم ببق لها عليه شىء الصداق » خفی 
اثیات الصداق عليه اختلافا » وان لم بكن آوفاها صداقها فهو ثابت 
عليه » ولا أعلم فى ذلك اختلافا » والله أعلم ۰ 


1١9١ بت‎ 


وف رجل طلق زوجته طلاقاً رجعيآ وسلم لها صداقها وردها بما بقى 
من طلاقها » آیثبت ردها آم لا ؟ 


قال : ممی ان الرد ثابت ردها أو تزوجها والتزویج آثبت وآوثق ٠‏ 


قلت له : خان طلبها بالصداق خأبت عن رده البه ؟ 


قال : معى ان علیها الرد ان طلبه ومحکوم علیها به ويصير آجلا 
اه 


قلت له : فان سلمته اليه » وطلبت التحجیر عليه ف آملاکه بقدر 
صداقها لها ذلك ؟ 


قال : نعم والله آعلم ٠‏ 


ق رد الطلقه اذا قال : رددتها بحقها » ولزمه الحق كيف یکون لزوم 
هذا الحق ؟ 


— ۱۹۲ — 


بحقها لزمه حق غير حقها الأول » واذا قال رددت زوجتى يما بقى من 
طلاقها » ولم يذكر الحق فليس الا حقها الأول ٠‏ 


وقال من قال : ليس علبه الا حقها الأول » ولو قال قد رددت زوجتی 
بحقها » والله أعلم ٠‏ 


چو مسألة : ومنه : وق رجل طلق زوجته بحقها عاجلها و آجلها . 
ثم ردها على ما كانا عليه من الزوجية » هل له رجعة فى الصداق الآجل ؟ 


قال : اذا ردها قبل أن تنقضى عدتها غله أن یرجم عليها بالصداق 
الآجل اذا كان أوخاها اياه » والله آعلم ٠‏ 


چو مسألة : ومنه : واليتيمة المدخول بها اذا بلغت » وغيرت من 
زوجها ثم اتفقا على الرد » هل يجوز من غير تزویج جديد ؟ 

قال : يختلف فى ذلك » وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا غرد بینهم » ونحن 
نفقوا أثرهم » والله أعلم ٠‏ 

و مسألة : ومنه : ومن آراد أن يرد زوجته » ولم بحسن اللفظ » 
فقال له من حضر قد رددت زوجتك خلانة هذه على ما كنتما عليه من 
الزوجية » خقال نعم هل يكفى ؟ 


E 


موضم آخر أنه يخرج اقرارا بالرد لا ردا » ولعله قد عارض فى هذه 


د مسألة : ومنه : وقال ف لفظ المختلعة لا بقول قد رددت زوجتى » 
ولكن مقول قد رددت خلانة منت خلان » وق رد المظلقة .فيقول قد زددت 
زوجتى حتى الى تمام اللفظ » والله آعلم ۰ 

ج مسألة : ناصر بن خميس : 

وغیمن طلق زوجته آو خالمها » هل له أن یتزوجها تزویجا جديداً : 
مکان الرد ؟ 

قال : نعم وهو آقری من الرد © والله أعلم ٠‏ 
مطلقتى فلانة على ما كنا عليه من حكم الزوجية فكاف ان شاء الله ٠‏ 


( م ۱۲ س الخزائن ج ١.‏ ) 


بت ۱۹6 — 
وان قال للمختلعة : قد رددت فلانه بحقها » على ما كنا عليه من حکم 
الزوجية فكاف ان شاء الله والله أعلم ٠‏ 
د مساألة : ومن كتاب بیان الشرع : 
زوجتی خلانة بنت خلان » فهو رد » ولو لم يذكر ما بقى من الطلاق ؛ 


ولا بصداق » وكذلك المختلعة ٠‏ 


و مسالة : قيل فهل للرجل أن يوكل من يرد له زوجته » ويردها 
الوكيل بلفظه » فلم يكن عندهم حفظ ؟ 


قالوا : ان الوكالة جائزة فى كل شىء ما بجوز له فعله فوكالته كفعله 
عندی ٠‏ 

ٍ مسالة : وعن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر : 

فى رجل یطلق امرأته ثم یمس فرجها ؟ 


قال : بردها > وذلك ‏ زعموا ‏ قول يشير بن النذر » وهی مسأله 


مستورة عن الجهال » ویلغنی أن محبوبا قال : لا بردها » وقد قال ذلك عن 
غير محبوب » ونحن نقول بردها ٠‏ 


وقد قبل : ان كانت مختلعة لم يجز ردها » وقد حرمت عليه ؛ لأنها 


تملك نفسها » وذلك قول عمد المقتدر وغيره ٠‏ 
وعن سليمان قال : لا آحفظ خيها عن سليمان شیثا » قال وبلعنی عن 


.+ مسالة : وقيل فى رجل طلق زوجته تطليقة خطلبت أن يردها » 
فقال : لا آردك حتى تضمنى لی بالف درهم » وحتى تتركى لى صداقك 
الذى على » وأما اذا ردها فقال على ضمان آلف درهم » خذلك باطل لا 
يجوز عليها » وعليه صداقها » وآما اذا تركت له صداقها » ثم ردها 


ٍ مسالة : وعن رجل تباراً هو وزوجته ثم آراد أن يردها بدون 
حقها الأول ؟ 


۱۹٩١‏ س 
قلت : فان رضيت بدون حقها الأول » آیجوز ذلك ؟ 


قال : نعم يجوز ذلك اذا رضيت بدون خقعاً الأول » وأن احتال 


عليها ختزوجها تزویجا جديداً بدون حقها الأول.» فقد.ثبت علیها التزويج ٠‏ 


حدیدأً اتفقا عل عند ند الترویج بأقل هر الذى 55 منه 17 


بها » ثم طلبت حقها الأول ؟ 


قال ف آنه هد هل تسه الق آنه لسن لها لك رت غاا 
ما تزوچها علیهآنقرا + ومعی آن بعضا یتول : ان لها اك آن ری حقها 


الأول وال ا ع التزویج شاه" دن كن كلها الأول ٠‏ 


قلت له : طلبت ذلك من قبل الدخول أو بعده غلها الرجمة ؟ 
قال : فمعى أن لها ذلك ولها الرجغة ‏ أن الرد موجب للنكاح دنخل 
مها E.‏ التزويج اذا رضيت به موجب للنكاح » 


ولان النكاح الا بصداق اذا كان على معنى لم يذهب ,الصداق منه 


بوجه بزول عنها » ویثبت ha E‏ 


— ۰۱۸۷ ل 


بأقل من صداقها » هل یکسون ذلك جاگز فضا ها عار ىء معلوم ل 


فأما الرد غثابت على ما تراضيا عليه ؛ وأما هى غلها حقها ان رجعت 


خبه » وان ترکته من بعد أن ردها > وکانت على مقدرة منه جاز ذلك ۰ 


کر کین کب ری 


الصداق الأول الذی جاز به الرد » و الله آعلم ۰ ی 


أنه لیس عليه لها الا عشرة دراهم » وکان الرد بآلف درهم » هل يبرأ من 


غاذا وقع الخلم على آلف در هم وعنه اختلعت من صداقها » ثم ردها 
فى العدة بذلك- التزویج » فکانه"اتما ردها جذلك الضداق الذی عنه اختلعت 


من ذلك" التكاعخ” الوكول » فلها أن تركت ما لا تقدر على آخذه » ولا تملکه كان 


تب ۱۹۸ - 
ترکها لذلك لیس بشیء » خلما أن ملکته كان لها الخیار ان شاعت ترکته » وان 


يجوز لها ذلك بینها وبين الله آم لا ؟ 


غأما فى الوعد فلا آحب لها الا الوفاء اذا قدرت على الوفاء » وآما 


اذا طلبت ذلك كان لها وعلیها التوبة من خلف الوعد » والله آعلم ٠‏ 
عر حق فردها ؟ 

فعندی أن الرد ثابت » ولا آعلم فى ذلك اختلافا » وآما الحق ان 
رجعت خيه كان لها ذلك ٠‏ 

قلت له : فان ماتت قبل أن ترجع عليه » هل عليه أن يتخلص ال 
الورثه من حقها ؟ 


قال : ان كانت أبر أته من بعد ان استحقت الحق بالرد » فأرجو أن يمرا 


— ۹4 — 


فى الرجل يخالع زوجته ثم يردها بزيادة على حقها الأول » ثم يطلقها 
قبل أن بدخل بها من بعد رده لها 1 انما لها نصف تلك الزبادة التى زادها 
وأما الأول غير الزيادة فهو لها كله ٠‏ 

قال المصنف : وقد وجدت فهمها اختلافا عن محمد ین خالد : فقبل 
لها شیف الان :الأول وتف "الزنادة موقيل لها خسف الزنادة وحملة 


الأول » وقيل لها الجميع » والله أعلم » رجع ٠‏ 


وان كاك اش فو قل اندها فون ادها »> فائما عليها تمام 
ما بقى من عدتها حيضة كانت أو حيضتين » وقال من قال : ان عليها ثلاث 
حيض من بعد؛ الطلاق الاخر ٠‏ 

3 مسالة : وسألته عن الرد بين الزوجين من الخلم أهو مثل 

قال : معی أنه قبل مثل الطلاق غير أن یحتاج أن ترضی يعد الرد » 


فان لم ترض لم تتم ذلك » و الطلقه رضيت آم لم ترض فهو واجب علیها 2 


قلت له : قولهم انها تزاد ولا تتقص ؟ 


— e» 


قال : معى انما ذلك أنها لو لم ترض به الا على الزيادة كان لها 


قلت : خان ردها بلا زيادة فلم ترض مذاك ادها وو شت 3 
مل يتم ذلك ؟ 

قال : معى انه ان رضيت أن زادها خزادها » ورضبت تم ذلك » وان 
لم ترض الا أن يزيدها لم يتم حتى ترضى ۰ 

قلت : فان آخبرها بالزيادة فقالت : قد رضت ان زدتنی وان رددتنی 


رضبت ؟ 


قال : معى ان قولها قد رضيت ان زدتنى خزادها تم ذلك ووقع الرضا » 
وان قالت : ان زدتنی رصت فهذا موقوف فان زادها ورصت تم ذلك 
ووقم الر ۳ 1 ۾“ ` 

قال : وقد قيل انه لو ردها بغير حق فرضیت بذلك تم » وان طالبته 

بذلك تم الرد » وکان عليه حقها الذی كان عليه ٠‏ 


قلت له : خاذا ترکت الطلقه حقها » وردها ثم طالبته بعد ذلك » هل 
ةلك ۱ 


۳۹ ۲۰۱ ند 


قال : معی انها ان كانت ترکته له تقية على نفسه كان عليه ذلك » وان 


كانت تركته بطيية من نفسها لم يكن عليها ذلك على معنى قوله ٠‏ 
ن مسالة : وسألته عن رجل حللق زوجته تطليقتين ثم ردها » ثم 
دار أها »ثم آراد أن برجم الیها » هل له ذلك ؟ 
قال : معى ان بعضا یقول ذلك ویتزوجها تزويجا جديداً ٠‏ 
قلت : وسواء كان ذلك قف العدة أو معد انقضاء العدة » اکله سواء 1 
قال : معى انه كذلك ٠‏ 
قلت له : أرأبت ان بابعها طلاقها » فطلت نفسها » هل يكون سواء ؟ 


قال : معی أن .هذا غير ذلك » و هذا عندی طلاق .ال" آنه لا بردها 


الا برآیها فى هذا المعنى وحده ۰ 


و مسالة : والمختلعة والمختارة لنفسها والبائنة بالايلاء والظهار فى 


رد آزو اجهن لهن ما كن فى العدة اختلاف : 


منهم من آجاز ذلك » ومنهم من لم يجز ذلك الا بالولى والشاهدين 


مه 


وصداق بتفقان عليه لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ الأول » ولو كان ذلك 


ف العدة » وهذا القول: آحب الینا 4 و علیه مو افقه مخالفینا ۰ 


واذا زد هؤلاء آزواجهن فى العدة وبعد العدة » وهن حوامل فجائز 
لأزواجهن وطآهن ٠‏ 


ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء الدوامل حتى يضعن » هو 
لغير _آزواجهن لخنر آخر أنه صلی الله عليه وسلم نهى أن یجمم ما بين 


رحم واحد ۰ 


لولا ما جاء أن الختلعة من زوجها اذا اتفقا على الرجعة فى العدة 
غذلك لهما حائز شاهدین دون الولی لکنت آری لهما لا بتر اجعان الا بنکاح 


جديد من الولى » وشاهدین لأنها قد بانت منه 5 


وقال بشور بن مخلد : كان ابن العلاء ومسلم بن ابراهیم یقولان : 
لا تكون مراجعتهما الا بنکاح جدید من الولی ۰ 


ال e‏ الك 


جو مس ألة : وسألته عن رجل خالع زوجته وهی مريضة فماتت فى 


الده ؟ 


له » وقال آخرون : عليه الصداق وله الميراث > وهو رأى آبی عبد الله 


محمد يبن محبوب رحمه الله ۰ 


وحجة صاحب هذ الرآى الأول أنه قبل منها براءة من حق قد 
تعلق لورثتها خيه حق اذا كان فعل المريض ف حال مرضه من اتلاف المال 
بالهبة والعطية والبيع والشراء » وغيما يكون فيه ازالة ترجم الى الورثة 
أنه لا يصح له وأبطل على الزوج ميراثه منها » لأنه فعله: واختياره 


ورضاه بذلك © 


وحجة صاحب الرأى الثانی آنهما قد اتفقا على فسخ عقد ما یملکانه 
فى المحة والرض » وانهما تلا حقاً پازمهما غیه الحكم » فباتلاف 
المريض لشىء من ماله ق مرضه يجوز ف الصکم » خاتلاف الزوج 


— ۲۰۶ لس 


وعلة صاحب هذا الرآی الأخير أن الریض لا يجوز بیعه .ولا شراوّه 


ولا عطبته » وهذه قد اشترت »> وآعطت فلا بجوز فعلها ۰ 


وآخیرنی أبو مروان یمان ET EE‏ 
الأثر » أو قال : حفظ عمن حفظنا من الفقهاء ار ات ها متشه 


من الصداق بعضه فقيل ذلك منها ؟ 


۰ قال : لیس علیها أن تزد ما آخذت منه ٠‏ 


و انقضت عدتها بحیضتین » ثم آراد مر اجعتها » فقالت : قد انقضت عدتی » 


غعلی ما وصفت فقد قال من قال : القول قولها فى انقضاء العدة » 
لان سیدها لا يعبر عن ما رحمها » ولم يجعل الله لسیدها فى ذلك عليها 
سبیلا » أن یعلم منها عيبا » أو يوطتها اثما" ٠‏ 


< 


وقال من قال : القول قول سپدها ‏ لأنها هى لا تملك شيا من آمرها ‏ 


الله 0+( — 

والقول الأول آحب الينا للاحتياط فى امر الفروج ٠‏ 

خقال بو سعيد : يعجبنى أن يردها هو برآی سبده » وأحسب 
أنه قال : فان لم يردها العبد وردها السید ووطیء ان ذلك جائز فى 
العدة » ولا یفرق بينهما ٠‏ 

جو مسالة : واذا تزواج الخر: بأمة ثم طلقها قله ردها بير 
رآی سسدها > ولیس له:زذها بعذ العدة الا برآی سیدها » والملوك و الحرة 

وعن عبد تحته حرة طلقها سیده تطليقة » ثم آراد أن يردها خمن 
نشهد برجعتها العيد آم السيد ؟ 

قال : السید آولی بردها ۰ 

انقضى الذى من كتاب بيان الشر ع ۰ 
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